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نظــم المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بالمملكــة المغربيــة بشــراكة مــع اللجنــة الأوروبيــة لفعاليــة 

RE�(التابعــة لمجلــس أوروبــا، وبالتعــاون مــع الشــبكة الأوروبيــة لأجهــزة التفتيــش القضائــي )CEPEJ )العدال�ـة) 

SIJ(،يومــي 11 و12 مــاي 2022 بالــدار البيضــاء، المؤتمــر الجهــوي الأول لأجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول 

بهــدف إنشــاء شــبكة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط لأجهــزة  جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، وذلــك 

التفتيــش القضائــي.

وقــد شــارك فــي هــذا المؤتمــر الجهــوي، إلــى جانــب ممثلــي المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والمفتشــية 

العامة للشؤون القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة، ممثلين لهيئات التفتيش العامة للعدالة في بلدان 

منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط )الأردن وتونــس وفلســطين ومصــر( وبعــض البلــدان الأوروبيــة 

الأعضــاء فــي الشــبكة )البرتغــال وفرنســا وبلجيــكا وإيطاليــا وألبانيــا وبلغاريــا ورومانيــا(. 

وشــمل المؤتمــر عــدة موائــد مســتديرة انتظمــت أشــغالها عبــر يوميــن، ارتكــز اليــوم الأول حــول تباحــث 

وضعيــة واختصاصــات هيئــات التفتيــش القضائــي خاصــة ومجــال العدالــة عامــة، وآليــات تنفيــذ مهــام 

مراقبــة وتقييــم العمــل القضائــي وتنظيــم المحاكــم، فضــا عــن تــدارس آفــاق عمليــات التفتيــش الجديــدة. 

فــي حيــن خصــص اليــوم الثانــي للمصادقــة علــى إعــان إنشــاء شــبكة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط لأجهــزة 

التفتيــش القضائــي.

ويأتــي تنظيــم هــذا المؤتمــر فــي ســياق المــادة 113 مــن القانــون التنظيمــي عــدد 100.13 المتعلــق بالمجلــس 

مــع  والشــراكة  التعــاون  علاقــات  بإقامــة  المجلــس  لاختصاصــات  والمؤطــرة  القضائيــة،  للســلطة  الأعلــى 

المؤسســات الأجنبيــة المماثلــة وكــذا الهيئــات الأجنبيــة المهتمــة بقضايــا العدالــة مــن أجــل تبــادل المعــارف 

والتجارب والخبرات، وفي سياق المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس، فضلا عن المادة 10 من القانون 

رقــم 38.12 المتعلــق بالمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، والتــي تخــول للمفتشــية العامــة المســاهمة فــي 

التــي  التعــاون الدولــي  إعــداد دراســات وتقاريــر حــول وضعيــة القضــاء ومنظومــة العدالــة وتنفيــذ برامــج 

يقيمهــا المجلــس فــي مجــال التفتيــش القضائــي. 
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حضرات السيدات والسادة؛

بفيــض مــن مشــاعر الفخــر والاعتــزاز، أتشــرف بالمشــاركة معكــم فــي هــذا اللقــاء المتميــز الــذي أخــذ علــى 

عاتقــه مناقشــة موضــوع بالــغ الأهميــة والتعقيــد، يحمــل مــن الرمزيــة والــدلالات مــا يجعلنــا نستشــعر ثقــل 

مســؤوليات القا�ضــي مــن جهــة وصعوبــة مهمــة المفتــش القضائــي مــن جهــة أخــرى وفــق مقاربــات مختلفــة 

ومتكاملــة يتقاطــع فيهــا الجانــب القانونــي بالأخلاقــي والحقوقــي بالاجتماعــي.

فــي البدايــة أن أهنئكــم علــى اختيــار هــذا الموضــوع كمــا أغتنــم هــذه المناســبة لأتقــدم  لــي  واســمحوا 

بجزيــل الشــكر وعظيــم الامتنــان للســيدة »كارمــن مورطــي كوميــز«، رئيســة مكتــب مجلــس أوروبــا بالمغــرب، 

والســيد »كريســتوف ســترودو« رئيــس الشــبكة الأوروبيــة لأجهــزة التفتيــش القضائــي، وإلــى كل الســيدات 

والسادة المفتشون العامون الأفاضل وأعضاء أجهزة التفتيش القضائي بكل الدول الصديقة والشقيقة 

المشــاركة معنــا اليــوم بصفــة شــخصية أو عــن طريــق التناظــر المرئــي، علــى دعمهــم ومســاندتهم لهــذه المبــادرة 

المتميــزة وعلــى اختيــار المملكــة المغربيــة بلــدا محتضنــا لتأســيس شــبكة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط 

لأجهــزة التفتيــش القضائــي، والتــي ستســاهم لامحالــة فــي تجديــد الصــرح المشــترك للعدالــة وإضافــة قيمــة 

جديــدة لبرامــج التعــاون الدولــي والانفتــاح علــى العالــم القضائــي ومســتجداته.

سيداتي سادتي؛

لقــد خلــد قضــاة وقاضيــات مملكتنــا الشــريفة فــي شــهر أبريــل المنصــرم الذكــرى الخامســة لتنصيــب 

تدبيــر  فــي  جديــد  عهــد  وبدايــة  الدولــة،  فــي  الثالثــة  الســلطة  وميــاد  القضائيــة  للســلطة  الأعلــى  المجلــس 

اســتقلال الســلطة القضائيــة، التــي أصبحــت لهــا مؤسســاتها القياديــة التــي تدبــر الوضعيــة المهنيــة للقضــاة 

وتحمــي اســتقلالهم، وتشــرف علــى أعمالهــم وتراقبهــا، وفقــا لمــا هــو مقــرر بمقت�ضــى الدســتور ومحــدد فــي 

 100.13 التنظيمــي رقــم  القانــون  القضــاء ببلادنــا، وخاصــة منهــا  المتعلقــة بإصــاح  القانونيــة  النصــوص 

المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والقانــون التنظيمــي رقــم 106.13 المتعلــق بالنظــام الأسا�ســي 

للقضــاة.

، وإن التمعن في هذا المقت�ضى 
ً
 عادلا

ً
فدستور المملكة لا يُلزم القضاة سوى بتطبيق القانون تطبيقا

110 مــن دســتور المملكــة يــؤدي إلــى نتيجــة هامــة مؤداهــا تســخير  الدســتوري الــذي نــص عليــه الفصــل 

النــص القانونــي لتحقيــق العــدل والإنصــاف. فالأحــكام يجــب أن تجيــب علــى كل الدفــوع وتــرد علــى الطلبــات 

وتناقــش كل الوســائل. ويتعيــن أن توفــر حيثياتهــا أجوبــة علــى تســاؤلات المنتقديــن والدارســين، بالإضافــة 
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إلــى دفوعــات الأطــراف المعنييــن. وتكــون مســتندة لنصــوص القانــون وللاجتهــادات المســتقرة، وتعكــس منطــق 

صــدر فــي وقــت معقــول وأن تنفــذ فــي زمــن ملائــم. و دورنــا 
َ
الإنصــاف ومبــدأ العــدل. وهــي فــوق ذلــك يجــب أن ت

جميعــا، كل مــن موقعــه، هــو نشــر هــذه القواعــد والدفــاع عنهــا وترســيخها بالتحســيس والترغيــب، وإن 

اقت�ضــى الحــال بالطــرق القانونيــة المناســبة.

ولئــن كان اســتقلال القضــاة فــي مهامهــم القضائيــة قــد تيســر وفقــا لمــا قــرره الدســتور، بفضــل رئاســة 

جلالــة الملــك للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، واحتــرام الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية لمبــدأ فصــل 

الســلط، فــإن هــذا الاســتقلال لا يعــد امتيــازا مخــولا للقا�ضــي ليعمــل بهــواه بمنــأى عــن كل محاســبة أو 

رقابــة، بــل إن مبــدأ اســتقلال القضــاء يعــد بالأحــرى قاعــدة ديمقراطيــة أساســها الضميــر المســؤول وغايتهــا 

ضمــان حســن ســير العدالــة وقوامهــا حمايــة حقــوق المتقاضيــن عــن طريــق قضــاء مســتقل ومحايــد يخضــع 

لرقابــة المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بمســاعدة المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة. طبقــا لأحــكام 

الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 116 مــن الدســتور، هــذا الجهــاز المحــوري الــذي يقــوم بتتبــع وتقييــم الأداء 

القضائــي للمحاكــم اســتنادا إلــى مؤشــرات قيــاس النجاعــة والفعاليــة والجــودة، والوقــوف علــى مــدى تنفيــذ 

برامــج العمــل المتعلقــة بكيفيــة النهــوض بأعبــاء الإدارة القضائيــة؛ وكــذا رصــد المعيقــات والصعوبــات التــي 

تعتــرض الرفــع مــن هــذه النجاعــة، واقتــراح الحلــول والوســائل الكفيلــة بتقويــم الاختــالات المرصــودة، طبقــا 

لمقتضيــات القانــون رقــم 38.21 المتعلــق بالمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة.

حضرات السيدات والسادة؛

إن الرقابــة المقصــودة فــي هــذا الإطــار، لا تهــدف إلــى رصــد الثغــرات والاختــالات بهــدف التأديــب والزجــر 

والترهيــب والتضييــق علــى القضــاة أو المــس باســتقلالهم، بــل إنهــا تهــدف بالأســاس إلــى التقويــم والتأطيــر 

والدعــم والمواكبــة، واســمحوا لــي فــي هــذا البــاب أن أســتحضر معكــم مقتطفــا مــن الخطــاب الســامي لجلالــة 

الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء بالرباط 

فــي فاتــح مــارس 2012 حيــث قــال جلالتــه: 
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حضرات السيدات والسادة؛

 مــن محــاوره، ووضــع 
ً
 أساســيا

ً
إن النمــوذج التنمــوي الجديــد للمملكــة المغربيــة اعتبــر العدالــة محــورا

بلادنــا.  إليــه  تصبــو  الــذي  العدالــة  نمــوذج  إلــى  الوصــول  دون  تحــول  العوائــق،  مــن  مجموعــة  علــى  يــده 

وتمحــورت التوصيــات المرتبطــة بهــا أساســا، حــول تعزيــز الحقــوق والحريــات، وتحســين آليــات التنســيق 

والعمــل فــي انســجام وشــفافية بيــن جميــع الفاعليــن فــي قطــاع العدالــة. كمــا أكــد علــى أهميــة تحســين الأداء، 

والتقليــص مــن بــطء العدالــة وتســريع وثيرتهــا، والرفــع مــن قدرتهــا علــى تنفيــذ أحكامهــا. بالإضافــة إلــى تخليــق 

منظومــة العدالــة علــى جميــع مســتوياتها.

وفي هذا الإطار يعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال مخططه الاستراتيجي 2021/2026 

للمســاهمة فــي عــدة أوراش لاســتكمال البنــاء المؤسســاتي للســلطة القضائيــة ودعــم مؤسســاتها وهياكلهــا 

بالوســائل القانونيــة والماديــة والبشــرية اللازمــة لحســن ســيرها، بمــا يســمح بتحقيــق عدالــة حاميــة للحقــوق 

والحريــات والممتلــكات، تكــون مصــدر ثقــة وأمــان للجميــع. وعلــى رأس هــذه الهيــاكل نجــد المفتشــية العامــة 

للشــؤون القضائيــة كمكــون أسا�ســي للنهــوض بقطــاع العــدل، الغايــة منــه هــو التوجيــه والتقويــم والدعــم 

والمواكبــة بالدرجــة الأولــى كمــا ســلف الذكــر عبــر آليــات الضبــط والمراقبــة، وتطبيــق القانــون ومحاربــة كل 

أشــكال الفســاد وتقويــة دور المفتــش القضائــي، باعتبــاره المؤطــر المهنــي، والأخلاقــي للعمــل القضائــي.

حضرات السيدات والسادة المحترمين؛

مــن واجبنــا  فــإن  القضائيــة، ولذلــك  العدالــة وقيــم الأخــاق  مبــادئ   مســتأمنون علــى 
ً
نحــن جميعــا

حمايتهــا وصيانتهــا والــذود عنهــا بــكل الوســائل المشــروعة، وإن المحــاور التــي اخترتموهــا لهــذا اللقــاء المبــارك 

لتنــم عــن الوعــي العــام الــذي أصبــح يحركنــا جميعــا للرفــع مــن أداء العدالــة عبــر التعــاون الدولــي المثمــر 

والحــوار البنــاء بيــن مؤسســات الســلطة القضائيــة وباقــي الفاعليــن فــي مجــال العدالــة فــي جميــع دول العالــم. 

جــزل شــكركم مجــددا علــى هــذه المبــادرات المتواصلــة والدعــم 
ُ
فاســمحوا لــي أن أشــدّ علــى أيديكــم جميعــا، وأ

الموصــول الــذي نحظــى بــه علــى الــدوام، ونجــدد التأكيــد علــى أننــا ســنظل أوفيــاء للتعــاون والحــوار وإبــداع 

بمغربنــا  الجديــرة  الجديــد  التنمــوي  النمــوذج  ومضاميــن  وروح  الدســتور  مبــادئ  مــع  المنســجمة  الحلــول 

وبطمــوح ملكنــا مــن أجــل تحقيــق شــعار »العدالــة فــي خدمــة المواطــن«.
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، إنــي لواثــق مــن أن جمعكــم المبــارك هــذا، والمبنــي علــى قناعــة الحــوار العلمــي والتشــبث القــوي 
ً
وأخيــرا

بالمبادئ والضمانات الدســتورية واحترام الرأي والرأي الاخر، سيشــكل مناســبة هامة للإفادة والاســتفادة 

وتقاســم الأفــكار والخلاصــات، فــي ضــوء الرصيــد العلمــي والمهنــي الغزيــر الــذي راكمتمــوه بعملكــم المتواصــل 

وعزمكــم الــدؤوب.

ولذلك أدعو الله تعالى أن يبارك مسعاكم في تأسيس وإطلاق شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط 

لأجهزة التفتيش القضائي، ويكلل مبادرتكم هاته بالتوفيق والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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بسم الله الرحمـان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين

السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

السيد المفتش العام للشؤون القضائية؛

السيد رئيس المفتشية العامة للعدالة بفرنسا ورئيس الشبكة الأوربية لمصالح التفتيش القضائي؛

السيد ممثل مكتب مجلس أوربا بالرباط؛

السيد ممثل الاتحاد الأوربي؛

السيدات والسادة المسؤولون القضائيون؛

حضرات السيادات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه؛

تغمرنــي ســعادة بالغــة وأنــا أشــارك معكــم افتتــاح أشــغال هــذه النــدوة الهامــة التــي تنظمهــا اللجنــة 

والمفتشــية  العدالــة  تفتيــش  لمصالــح  الأوربيــة  الشــبكة  مــع  بتعــاون  العدالــة  وفعاليــة  لنجاعــة  الأوروبيــة 

لتعزيــز حقــوق الإنســان ودولــة  الدعــم الإقليمــي  برنامــج  إطــار  فــي  بالمغــرب،  القضائيــة  للشــؤون  العامــة 

المتوســطي.  الجنــوب  فــي  والديمقراطيــة  القانــون 

وبهــذه المناســبة اســمحوا لــي أن أنــوه بمجهــودات القائميــن علــى تنظيــم هــذه النــدوة وعلــى اختيارهــم 

للمغرب من أجل عقد أشــغالها، التي ســتعرف مناقشــة مواضيع ذات راهنية بالنســبة للتفتيش القضائي 

بمشــاركة العديــد مــن المختصيــن فــي هــذا المجــال وخبــراء مــن داخــل المملكــة ودول حــوض البحــر الأبيــض 

المتوســط فــي بــادرة تــروم إنشــاء شــبكة البحــر الأبيــض المتوســط لمصالــح تفتيــش العدالــة، وهــي البــادرة التــي 

ستســاهم لا محالــة فــي تبــادل الخبــرات بيــن مختلــف أطــراف هــذه الشــبكة، كمــا ستشــكل فضــاء مفتوحــا 

لمناقشــة المواضيــع ذات الصلــة بالتطــورات التــي يعرفهــا مجــال التفتيــش القضائــي. 

حضرات السيدات والسادة؛

لقــد كان موضــوع التفتيــش القضائــي ومــازال يحظــى باهتمــام كبيــر داخــل الوســط القضائــي بالمغــرب، 

بالنظــر لارتباطــه بــدوره فــي تخليــق منظومــة العدالــة التــي تعتبــر أحــد المداخــل الأساســية لتخليــق الحيــاة 

العامة، وبالنظر أيضا للدور المعول عليه للرفع من النجاعة القضائية، وفي هذا السياق ما فتئ صاحب 

الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله يؤكــد علــى تفعيــل الرقابــة المؤسســاتية للعمــل القضائــي، حيــث 

دعــا فــي خطابــه الســامي بمناســبة الذكــرى 56 لثــورة الملــك والشــعب إلــى ضــرورة  

 

 انتهــى النطــق الملكــي الســامي. 
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 لأهميــة التفتيــش فــي النظــام القضائــي، فقــد حــرص دســتور المملكــة لســنة 2011 علــى 
ً
واســتحضارا

تمكيــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة فــي المــادة التأديبيــة مــن بنيــة مســاعدة فــي هــذا المجــال ممثلــة فــي 

قضــاة مفتشــين مــن ذوي الخبــرة كمــا نــص علــى ذلــك الفصــل 116 مــن الدســتور. 

 كمــا يعــد موضــوع التفتيــش القضائــي مــن بيــن المحــاور الكبــرى التــي خصهــا ميثــاق إصــاح منظومــة 

العدالــة بعــدة توصيــات أكــدت جلهــا علــى ضــرورة تعزيــز دوره وهــو مــا يتجلــى مــن خــال: 

• إلحاق المفتشية العامة للشؤون القضائية بهياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛	

• يمكــن 	 بمــا  القضائيــة،  للشــؤون  العامــة  بالمفتشــية  والمراقبــة  والتحقيــق  التحــري  مهمــة  إناطــة 

مــن تقييــم ســير المحاكــم وأســاليب أدائهــا، وتوحيــد مناهــج العمــل بهــا، والكشــف عــن الإخــالات 

المهنيــة بهــدف تقويمهــا، واقتــراح الإجــراءات والوســائل الكفيلــة بالرفــع مــن النجاعــة القضائيــة، 

وكــذا البحــث فــي وقائــع محــددة وإعــداد تقاريــر بشــأن ذلــك، ورفعهــا إلــى المجلــس الأعلــى للســلطة 

القضائيــة؛

• تمكيــن المســؤولين القضائييــن بمحاكــم الاســتئناف مــن القيــام بتفتيــش دوري للمحاكــم التابعــة 	

لدائــرة نفوذهــم، وإعــداد تقاريــر بشــأن ذلــك ورفعهــا إلــى المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة.

وهــي التوصيــات التــي وجــدت طريقهــا للتنفيــذ مــن خــال إدمــاج المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة 

ضمــن هيــاكل المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بمقت�ضــى القانــون التنظيمــي رقــم 100.13 المــؤرخ فــي 26 

2021 المحــدد لتأليــف المفتشــية  26 يوليــوز  فــي  2016، وكــذا اعتمــاد القانــون رقــم38.21 المــؤرخ  مــارس 

العامــة للشــؤون القضائيــة واختصاصاتهــا وقواعــد تنظيمهــا وحقــوق أعضائهــا وواجباتهــم. 

القضائــي، حيــث  التفتيــش  يتوفــر علــى قانــون موحــد يؤطــر كافــة أصنــاف  المغــرب   وبذلــك أصبــح 

خــول للمفتشــية العامــة مهمــة القيــام بالتفتيــش المركــزي لمحاكــم المملكــة وكــذا الإشــراف وتتبــع التفتيــش 

الشــق  فــي  العامــة  النيابــة  ورئاســة  القضائيــة،  للســلطة  الأعلــى  المجلــس  مــع  بتنســيق  وذلــك  اللامركــزي، 

المتعلــق بالنيابــات العامــة باعتبارهــا الســلطة الرئاســية التــي تشــرف علــى عمــل النيابــات العامــة ومراقبتهــا. 

كمــا تــم تحديــد آليــات إجــراء التحريــات والأبحــاث فيمــا قــد ينســب إلــى القضــاة مــن إخــال يمكــن أن يكــون 

محــل متابعــة تأديبيــة، فضــا عــن تمكينهــا مــن اختصاصــات أخــرى. 

حضرات السيادات والسادة؛

إن أهميــة التفتيــش القضائــي لا تنحصــر فقــط فــي الجانــب التأديبــي للقضــاة ودوره فــي تخليــق منظومــة 

 أخرى يمكنه من خلالها المســاهمة في تحقيق النجاعة المطلوبة 
ً
العدالة، بل إن للتفتيش القضائي أدوارا

 إلــى مؤشــرات قابلــة للقيــاس، وتحســين 
ً
وذلــك مــن خــال تتبــع تقييــم الأداء القضائــي للمحاكــم اســتنادا

الأداء القضائــي والرفــع مــن جودتــه والمســاهمة فــي توحيــد العمــل القضائــي بالمحاكــم، كمــا يعتبــر التفتيــش 

مــن النجاعــة  الرفــع  التــي تحــول دون  العمــل علــى رصــد الإخــالات والمعيقــات  مــن شــأنها  آليــة  القضائــي 
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القضائيــة والوقــوف علــى مــدى تنفيــذ وتفعيــل التوصيــات التــي تــرد فــي تقاريــر المفتشــية العامــة، وهــو مــا مــن 

شــأنه أن يســاهم فــي الرفــع مــن نجاعــة أداء العمــل بالمحاكــم ويعــزز مــن منســوب ثقــة المواطــن فــي العدالــة 

ويرســخ مبــادئ النزاهــة والشــفافية والقيــم الأخلاقيــة فــي مرفــق القضــاء. 

حضرات السيادات والسادة؛

إن الأدوار المنوطــة بالتفتيــش القضائــي فــي خضــم التحــولات المتســارعة التــي يعرفهــا مجــال العدالــة 

أصبحــت تفــرض عليــه مواجهــة مجموعــة مــن التحديــات، بســبب تطــور أســاليب الفصــل فــي المنازعــات 

فــي التحكيــم والوســاطة كحــل للخلافــات، فضــا عــن تطــور آليــات  القضائيــة واعتمادهــا لآليــات بديلــة 

يــوم نحــو رقمنــة الإجــراءات واعتمــاد التقا�ضــي عــن بعــد وغيرهــا  التــي أصبحــت تجنــح يومــا عــن  العمــل 

العمــل  يعرفــه  الــذي  التطــور  القضائــي مواكبــة  التفتيــش  أجهــزة  مــن  يتطلــب  بــات  مــن الإجــراءات، ممــا 

القضائي، سواء في الشق المتعلق بأساليب العمل التي أصبحت تعتمد في كثير من الأحيان على الوسائل 

التكنولوجيــة فــي ظــل رقمنــة العدالــة، أو فيمــا يخــص تشــعب المواضيــع والاختصاصــات التــي أصبــح يشــتغل 

القا�ضــي فــي نطاقهــا، وهــو الأمــر الــذي يدعونــا إلــى التفكيــر فــي تبنــي مقاربــة التفتيــش القضائــي المتخصــص 

بغيــة تحقيــق نجاعــة أفضــل، والانفتــاح علــى التجــارب الدوليــة الفضلــى وتبــادل الخبــرات فــي هــذ المجــال. 

لقــد حــان الوقــت للتفكيــر فــي توحيــد مناهــج التفتيــش القضائــي مــن خــال وضــع معاييــر تؤطــر عمــل 

المفتــش القضائــي، والتأكيــد علــى تبنــي مبــادئ توجيهيــة عمليــة تمكــن أجهــزة التفتيــش القضائــي مــن أداء 

مهامهــا بالشــكل المطلــوب مــع مــا يقتضيــه هــذا الأمــر مــن تعبئــة المــوارد البشــرية والماديــة الكفيلــة بتحقيــق 

ذلــك وفــق المعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا خــارج نطــاق المراقبــة بمــا يضمــن تحقيــق الرســالة الســامية 

للقضــاء. 

حضرات السيادات والسادة؛

في ختام هذه الكلمة أتوجه بالشــكر الجزيل إلى كل المنظمين لهذه الندوة العلمية الإقليمية المتميزة 

وإلــى كل مــن ســاهم فــي إنجاحهــا، كمــا أجــدد شــكري وامتنانــي لــكل الحاضريــن والمشــاركين فــي أشــغالها، 

متمنيــا لهــا النجــاح وأن تتمخــض عنهــا توصيــات كفيلــة بتعزيــز التفتيــش القضائــي وطنيــا وإقليميــا بمنطقــة 

البحــر الأبيــض المتوســط، وأن تكــون اللبنــة الأولــى فــي فتــح نقــاش مســتمر بهــذا الخصــوص يهــدف إلــى توحيــد 

مناهــج العمــل وتبــادل التجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال، فــي أفــق تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن إصــاح 

منظومــة العدالــة ببلادنــا وفــق المقتضيــات الدســتورية وتفعيــا لتوجيهــات جلالــة الملــك محمــد الســادس فــي 

مجــال العدالــة أعــز الله أمــره وحفظــه بمــا حفــظ بــه الذكــر الحكيــم، وأقــر عينــه بولــي عهــده الأميــر الجليــل 

مــولاي الحســن وشــد أزره بصنــوه الســعيد الأميــر مــولاي رشــيد، وكافــة أســرته الشــريفة، إنــه ســميع مجيــب. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه؛

السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المحترم؛

السيد رئيس النيابة العامة المحترم؛

السيدة المحترمة رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط؛

لمصالــح  الأوروبيــة  الشــبكة  ورئيــس  بفرنســا،  للقضــاء  العامــة  المفتشــية  رئيــس  المحتــرم  الســيد 

القضائيــة؛ المفتشــية 

السيد المحترم ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط؛

ضيوفنا الأعزاء من مختلف الدول الأوروبية والعربية؛

السادة المسؤولون القضائيون المحترمون؛

حضرات السيدات والسادة الأفاضل، كل باسمه وصفته وبالاحترام والتقدير الواجبين له.

يســعدني أن أتنــاول الكلمــة فــي افتتــاح فعاليــات هــذا المؤتمــر الجهــوي الأول لأجهــزة التفتيــش القضائــي 

لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط الــذي ينظــم بشــراكة بيــن مجلــس أوروبــا والمجلــس الأعلــى للســلطة 

القضائيــة، وبمســاهمة مــن اللجنــة الأوروبيــة للنجاعــة القضائيــة ) CEPEJ ( والشــبكة الأوروبيــة لمصالــح 

التفتيــش القضائــي.

هي مناسبة أجدد فيها الترحيب بضيوفنا الأعزاء من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة المشاركة 

فــي هــذا المؤتمــر، ســواء مــن الــدول الأوروبيــة أو الــدول العربيــة، متمنيــا لهــم طيــب المقــام ببلدهــم الثانــي 

الحلــول  عــن  للبحــث  والمعمقــة  الهادئــة  والنقاشــات  الكبــرى،  الدوليــة  اللقــاءات  المغربيــة، أرض  المملكــة 

لمختلــف الإشــكالات التــي تواجــه عالمنــا المعاصــر فــي كل المجــالات، وعلــى رأســها منظومــة العدالــة فــي ظــل 

التحديــات الكبــرى المطروحــة أمامهــا.

فعاليــات  لاحتضــان  المغربيــة  المملكــة  اختيــاره  علــى  أوروبــا  مجلــس  فيهــا  أشــكر  أيضــا  مناســبة  هــي 

بــه لــدى  هــذا المؤتمــر التأسي�ســي الهــام، وهــو اختيــار يعكــس مكانــة المغــرب كشــريك اســتراتيجي موثــوق 

الاتحــاد الأوروبــي، والوضــع المتقــدم الــذي يحظــى بــه مــع هــذا التكتــل الإقليمــي المهــم، ويعكــس أيضــا دوره 

كحلقــة وصــل بيــن الــدول الواقعــة علــى ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط لإرســاء المبــادئ والقيــم الكونيــة 

باتــت  التــي  المتوســطية  بمنطقتنــا  والقانــون  الحــق  الانســان، وســيادة  الديموقراطيــة وحقــوق  فــي مجــال 

تواجــه تحديــات متعــددة الأبعــاد وعلــى كافــة الأصعــدة والمجــالات، تســتدعي تكثيــف التنســيق والتعــاون 

. بيــن مختلــف الأطــراف لتجــاوز الصعوبــات والإكراهــات المطروحــة 
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حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛

ينعقــد هــذا المؤتمــر الجهــوي الأول لأجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط 

فــي ظــل ســياق وطنــي يتســم بالديناميــة التــي يعرفهــا ورش إصــاح منظومــة العدالــة بالمملكــة المغربيــة تحــت 

قبــل  ــوج 
ُ
ت الــذي  الــورش  وهــو  الله،  حفظــه  الســادس  محمــد  الملــك  الجلالــة  لصاحــب  الرشــيدة  القيــادة 

خمــس ســنوات بإحــداث المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة فــي خطــوة تعــزز بنــاء دولــة الحــق والقانــون 

والمؤسســات، وتكــرس مبــدأ اســتقلال القضــاء الــذي ارتقــى بــه دســتور المملكــة إلــى ســلطة ثالثــة فــي الدولــة، 

مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وأنــاط بهــا مهمــة حمايــة حقــوق الأشــخاص والجماعــات 

وحرياتهــم وأمنهــم القضائــي.

هــو منصــوص  لمــا  القضائيــة طبقــا  للســلطة  الكامــل  المؤسســاتي  تنزيــل الاســتقلال  رهــان   وإذا كان 

عليــه فــي البــاب الســابع مــن دســتور المملكــة ، قــد تحقــق بفعــل تظافــر جهــود كل الفاعليــن فــي منظومــة 

العدالــة والقــوى الحيــة بالمملكــة، فــإن الرهــان الأكبــر كان هــو  اســتكمال البنــاء المؤسســاتي لهــذه الســلطة 

الجديــدة، وإحــداث الهيــاكل التنظيميــة التــي مــن شــأنها تمكيــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة مــن 

أداء وظيفتــه علــى الوجــه الأكمــل والأمثــل، لاســيما فــي مجــال التخليــق والتأديــب والســهر علــى الضمانــات 

الممنوحــة للقضــاة ، وتطويــر المنظومــة القضائيــة والرفــع مــن فعاليتهــا ونجاعــة أدائهــا.

 وعلى رأس هذه الهياكل، نجد المفتشــية العامة للشــؤون القضائية التي بوأها دســتور المملكة مكانة 

خاصــة حيــث نــص فــي الفصــل 116 منــه علــى أنــه »يســاعد المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، فــي المــادة 

 منــه علــى توفيــر الضمانــات الضروريــة للقضــاة 
ً
التأديبيــة، قضــاة مفتشــون مــن ذوي الخبــرة«، وذلــك حرصــا

الذيــن يكونــون موضــوع متابعــات تأديبيــة«.

وتعــززت مكانــة المفتشــية العامــة فــي البنــاء المؤسســاتي للســلطة القضائيــة عندمــا نصــت المــادة 53 

مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة علــى أن تعييــن  المفتــش العــام للشــؤون 

أعضــاء  استشــارة  وبعــد  المنتــدب  الرئيــس  مــن  باقتــراح  شــريف  ملكــي  بمقت�ضــى ظهيــر  يكــون  القضائيــة، 

المجلــس، وعلــى أن تنظيــم المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة وتحديــد اختصاصهــا وتأليفهــا وحقــوق 

القطاعــات  العامــة لمختلــف  يكــون بمقت�ضــى قانــون، وذلــك علــى خــاف المفتشــيات  وواجبــات أعضائهــا 

الحكوميــة المنظمــة بمقت�ضــى مراســيم تنظيميــة باســتثناء المفتشــية العامــة للماليــة، وفــي ذلــك إشــارة قويــة 

علــى أهميــة هــذه المفتشــية العامــة، ورغبــة المشــرع لتبويئهــا مكانــة خاصــة فــي النظــام القضائــي للمملكــة، 

هــذا فضــا عمــا نــص عليــه قــرار المجلــس الدســتوري الصــادر بتاريــخ 15 مــارس 2016 بمناســبة فحــص 

دســتورية القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والــذي أكــد علــى أن صلاحيــات 

ختــزل فــي المجــال التأديبــي فقــط، بــل تتجاوزهــا إلــى مجــالات أخــرى، 
ُ
المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة لا ت

يدخــل ضمنهــا وضــع تقاريــر حــول وضعيــة القضــاء ومنظومــة العدالــة وإصــدار التوصيــات الملائمــة بشــأنها، 
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 للمجلــس فــي 
ً
وكــذا إصــدار آراء مفصلــة حــول كل مســألة تتعلــق بالعدالــة، بمــا يجعــل منهــا جهــازا مُعِينــا

مباشــرة صلاحياتــه الدســتورية؛

العامــة  بالمفتشــية  المتعلــق   38.21 رقــم  القانــون  صــدر  والتوجهــات  المبــادئ  هــذه  لمختلــف  وتنزيــا 

للشــؤون القضائيــة، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ ابتــداءً مــن 03 أكتوبــر 2021، والــذي ارتكــز علــى عــدد 

مــن المرجعيــات، توزعــت بيــن المقتضيــات الدســتورية، والتوجيهــات الملكيــة الســامية الــواردة فــي مختلــف 

الخطــب والرســائل الملكيــة، والمقتضيــات القانونيــة المؤطــرة للمنظومــة القضائيــة الوطنيــة، فضــا عــن 

مرتكــزات  وهــي  ببلادنــا،  الدســتوري  القضــاء  واجتهــادات  العدالــة،  منظومــة  إصــاح  ميثــاق  توصيــات 

 ينهــل مــن التجــارب والممارســات الفضلــى، ويســتجيب 
ً
 ومتكامــا

ً
 حديثــا

ً
 قانونيــا

ً
ومرجعيــات أفــرزت لنــا نصــا

العدالــة ببلادنــا. فــي منظومــة  الفاعليــن  لانتظــارات مختلــف 

وإذا كان المشــرع فــي هــذا القانــون قــد مكــن فعــا المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة مــن مجموعــة 

مــن الآليــات القانونيــة التــي تمكنهــا مــن القيــام بعملهــا فــي مجــال التفتيــش القضائــي المركــزي واللامركــزي 

للمحاكــم، والقيــام بالأبحــاث والتحريــات، ومواكبــة وتتبــع عمــل المحاكــم، فــإن الفلســفة الأساســية التــي 

ميــزت هــذا القانــون هــي مواكبتــه لتطــور منظومــة الحكامــة التــي عرفهــا المغــرب خــال الســنوات الأخيــرة، 

وذلــك مــن خــال الارتقــاء بالمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة فــي البنــاء المؤسســاتي للســلطة القضائيــة، 

 تتجاوز الادوار الكلاســيكية المتعارف عليها، حيث أصبحت بذلك المفتشــية العامة 
ً
 جديدة

ً
ومنحها أدوارا

إحــدى أهــم الهيــاكل الإداريــة للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، يُنتظــر منهــا، إضافــة إلــى المجــال التأديبــي 

الــذي تختــص بــه لوحدهــا بجميــع مراحلــه، أن تقــدم العــون للمجلــس، وتضطلــع بــأدوار طلائعيــة فــي تعزيــز 

قيــم النزاهــة والشــفافية والتخليــق، وتطويــر العمــل القضائــي ببلادنــا، والرفــع مــن فعاليتــه ونجاعــة أدائــه، 

بمعالجتهــا  الكفيلــة  التوصيــات  واقتــراح  الاختــالات،  ورصــد  أعطابهــا،  وتشــخيص  المحاكــم  عمــل  وتتبــع 

وتجاوزهــا.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛

إنــه بقــدر اعتزازنــا بمــا تحقــق مــن إصلاحــات هيكليــة علــى درب الإصــاح الشــامل والعميــق لمنظومــة 

فــي مجــال التفتيــش القضائــي، فإننــا نعتبــر أن مــا تحقــق هــو مجــرد خطــوات  العدالــة ببلادنــا، ولاســيما 

أوليــة لتعزيــز هــذا البنــاء المؤسســاتي المتكامــل للســلطة القضائيــة المســتقلة، وأنــه مــا زال ينتظرنــا عمــل 

كبيــر لتنزيــل روح وفلســفة القوانيــن التنظيميــة المؤطــرة للســلطة القضائيــة ببلادنــا، ولذلــك فإننــا نراهــن 

علــى تفعيــل الاختصــاص الــذي منحــه القانــون للمفتشــية العامــة بشــأن تنفيــذ برامــج التعــاون الدولــي التــي 

يقيمهــا المجلــس فــي مجــال التفتيــش القضائــي ، والعمــل علــى تكثيــف جهــود التعــاون والتنســيق مــع شــركائنا 

الدولييــن للاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة والممارســات الفضلــى لتطويــر أدائنــا وتجويــد عملنــا، بمــا يضمــن 

حســن تنزيــل القوانيــن والنصــوص التنظيميــة المؤطــرة لمجــال التفتيــش القضائــي، ويســهم فــي بلــوغ الأهــداف 

المســطرة والغايــات المرجــوة.
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وهنــا لابــد مــن الإشــادة والتنويــه بالشــراكة التــي تجمعنــا بشــركائنا فــي الاتحــاد الأوربــي ومجلــس أوروبــا 

علــى الدعــم التقنــي الــذي لمســناه مــن طرفهــم منــذ بدايــة هــذا الإصــاح الهيكلــي ســنة 2013، ومواكبتهــم لنــا 

لتنزيــل مختلــف البرامــج والمخططــات التــي يتضمنهــا، وهــو دعــم نأمــل أن يســتمر ويتواصــل فــي المســتقبل 

ليشــمل مجــالات أخــرى للشــراكة والتعــاون.

وإننا نعتقد أن تنظيم هذا المؤتمر الجهوي للتفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط 

هو فرصة لنا جميعا لاستكشــاف آفاق جديدة للتعاون والشــراكة مع شــركائنا الدوليين لتطوير منظومة 

يُتــوج مؤتمرنــا هــذا بإحــداث شــبكة  التفتيــش القضائــي بمختلــف الــدول المشــاركة، ونأمــل صادقيــن أن 

 للنقــاش الجــاد والهــادئ 
ً
لأجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، لتكــون فضــاءا

وتعزيــز  القضائــي  التفتيــش  بأجهــزة  والارتقــاء  الممارســة  بتجويــد  الكفيلــة  التصــورات  وبلــورة  والمفتــوح، 

ــدرات العامليــن بهــا، مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة 
ُ
دورهــا ومكانتهــا فــي منظومــة العدالــة، والرفــع مــن ق

الأنظمــة القضائيــة للــدول الأعضــاء، والتفكيــر المســتمر والمتجــدد لإيجــاد أفضــل الصيــغ والحلــول لمختلــف 

الإشــكالات المرتبطــة بمجــال التفتيــش القضائــي.

علــى  المغربيــة  بالمملكــة  القضائيــة  للشــؤون  العامــة  المفتشــية  فــي  التزامنــا  فيهــا  أؤكــد  مناســبة  وهــي 

بــكل فعاليــة لتوفيــر الشــروط الضروريــة لإحــداث هــذه الشــبكة، وضمــان اســتمرارها ونجــاح  المســاهمة 

عملهــا، كمــا أؤكــد علــى لتعبئــة مــا يلــزم مــن إمكانيــات تقنيــة وبشــرية ولوجســتيكية لتكــون هــذه الشــبكة آليــة 

للتواصــل بيــن المفتشــين القضائييــن للــدول الأعضــاء بمــا يضمــن الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة ونقــل 

الفضلــى. الخبــرات والممارســات 

زملاؤنا وضيوفنا الأعزاء؛

لنــا اليقيــن أن مســتوى حضوركــم بهــذا المؤتمــر ســيكون عامــا مــن عوامــل نجــاح أشــغاله، ولنــا اليقيــن 

أيضــا أن نوعيــة مشــاركتكم ومســاهماتكم ســتجعل مــن هــذا المؤتمــر فضــاء للنقــاش والتــداول وابتــكار 

الحلــول للإشــكالات العمليــة التــي تواجهنــا فــي عملنــا اليومــي.

وإننــا نتطلــع إلــى أن تكــون مُخرجــات هــذا المؤتمــر ومقترحاتــه وتوصياتــه فــي مثــل غنــى حضوركــم الــوازن، 

بمــا يُســهم فــي تطويــر منظومــة التفتيــش القضائــي بالبلدان المشــاركة.

 لكم حضوركم 
ً
 فــي الختــام، أجــدد الترحــاب بكــم فــي بلدكــم الثانــي، راجيــا لكــم فيــه طِيــبَ المقــام، شــاكرا

وتشريفكم لنا.

لَ أشغال هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح.
َّ
ل

َ
وفقنا الله لما فيه الخير، وألهمنا سُبل النجاح والفلاح، وك

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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ســيداتي ســادتي ممثلــو المفتشــيات القضائيــة، مصــر، الأردن، لبنــان، المغــرب، فلســطين، تونــس، 

ألبانيــا، بلجيــكا، بلغاريــا، إســبانيا، فرنســا، إيطاليــا، البرتغــال، ورومانيــا.

مجلــس أوروبــا يــود شــكر كل الحاضريــن للمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر الإقليمــي ســواء الحاضريــن أو 

المشــاركين عــن بعــد، والــذي تحتضنــه مدينــة الــدار البيضــاء.

CE�( هــذا التنظيــم مــن قبــل الشــبكة الأوروبيــة مــن أجــل النجاعــة القضائيــة �نحـ�ن جـ�د سـ�عداء ب

PEJ( والشــبكة الأوروبيــة لمصالــح تفتيــش العدالــة )RESIJ( والمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة 

بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بالمغــرب.

هذا المؤتمر الإقليمي الذي يهدف إلى إنشــاء شــبكة لدول جنوب البحر الأبيض المتوســط لمصالح 

المفتشية القضائية.

هــذا المؤتمــر منظــم فــي إطــار توطيــد حقــوق الإنســان ودولــة الحــق والقانــون والديموقراطيــة لــدول 

جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط.

كيفمــا كان التعــاون القضائــي أو الإقليمــي فهنــاك شــراكة تعــاون منــذ ســنة 2011 بيــن الشــبكة 

النجاعــة  مــن  الرفــع  إطــار  فــي  المغربيــة  والمملكــة   )CEPEJ( القضائيــة  النجاعــة  أجــل  مــن  الأوروبيــة 

.2013 لســنة  العدالــة  2011 وميثــاق إصــاح منظومــة  منــذ دســتور  تبلــورت  والتــي  القضائيــة، 

هــذا الميثــاق الــذي كان هدفــه توطيــد أســس عمــل المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة بمــا فيــه 

النجاعــة القضائيــة، ويبــدو أن ورقــة  الكفيلــة لتحقيــق  الحلــول  اقتــراح  العمــل والمنهجيــة، و تقييــم 

لــدول الإقليــم  للمفتشــيات القضائيــة  التطــرق  فيهــا  ( ســيتم  مــاي  اليــوم )11  لهــذا  الطريــق  خارطــة 

والشــبكة التــي تــم إحداثهــا مســبقا بأوروبــا.

وسيتم تخصيص هذا اليوم لورشات:

• القانون الأسا�سي ومهام المفتشيات القضائية؛	

• عمــل 	 وتقييــم  وتفتيــش  الأشــخاص  اقبــة  ومر وتقييــم  القضائيــة  المفتشــية  عمــل  أســاس 

المحاكــم؛

• الآفاق والمهام الجديدة للتفتيش.	
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أما بالنســبة لليوم الثاني )12 ماي( ســيخصص لإحداث الشــبكة الإقليمية لدول البحر الأبيض 

المتوســط، فالمصالــح القضائيــة الأوروبيــة ودول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط تهــدف إلــى تكريــس 

دولــة الحــق والقانــون والاســتجابة للمتطلبــات العمليــة والتــي تكــون مرتبطــة مــرة بــوزارة العــدل وأخــرى 

بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، واســتعمالها لمختلــف الأدوات ومناهــج التقييــم والتفتيــش، الأمــر 

الــذي يســتوجب التوفــر علــى منصــة للتبــادل والحــوار ومشــاركة الممارســات الفضلــى.
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حضرات السيدات والسادة؛

يشــرفني أن أكــون مــن بيــن الحاضريــن فــي هــذا اللقــاء بمناســبة إحــداث الشــبكة لــدول جنــوب البحــر 

الأبيــض المتوســط للمفتشــية القضائيــة، وأود مــن هــذا التقديــم أن أتشــارك معكــم مناســبة إحــداث هــذه 

الشــبكة ولــي الشــرف بذلــك منــذ تولــيَّ للمهــام بتاريــخ 7 مــارس 2022. وجديــر بالذكــر أن أول مؤتمــر تــم 

تنظيمــه بمدريــد بإســبانيا للمفتشــية القضائيــة الإســبانية كان ســنة 2008، كمــا تــم تنظيــم مؤتمــر ثانــي 

فــي إيطاليــا والــذي مكــن مــن معرفــة أســاليب عمــل المفتشــية  2012 نظــم  فــي باريــس بفرنســا، وفــي ســنة 

القضائيــة بــوزارة العــدل والمجلــس الأعلــى للقضــاء، وتــم تنظيــم آخــر فــي باريــس ســنة 2017 لعــرض عمــل 

القضائيــة. المفتشــيات 

وقد تمخض عن هذه المؤتمرات  إحداث الشبكة الأوروبية سنة 2018، للعمل على تطوير التعاون 

بيــن  الخبــرات  وتبــادل  والأخلاقيــات  المنهجيــة  موضــوع  فــي  لاســيما  القضائيــة،  المفتشــيات  مصالــح  بيــن 

مختلــف هــذه المفتشــيات القضائيــة مــن أجــل تطويــر النجاعــة القضائيــة. وقــد نظمــت الشــبكة الأوروبيــة 

للمفتشــيات القضائيــة منــذ 2018 العديــد مــن اللقــاءات الهادفــة إلــى تبــادل الخبــرات بمــا فــي ذلــك برنامــج 

التعــاون مــع مختلــف مصالــح المفتشــيات القضائيــة بمــا فيهــا المغــرب ودول الشــرق الأوســط.

من هذا المنطلق، تمت صياغة ميثاق لمبادئ أخلاقيات التفتيش القضائي داخل الإتحاد الأوروبي، 

وتمــت أيضــا صياغــة دليــل مشــترك للمناهــج بيــن مختلــف المفتشــيات القضائيــة، موضحــا مختلــف مراحــل 

التفتيش.

ويبقى الهدف من هذا اليوم هو إحداث شبكة مشابهة في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. 
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أعربت السيدة دلفين أكوكي عن سعادتها لتنظيم المؤتمر، وعن حزنها واعتذارها عن عدم الحضور 

وعدم التمكن من ذلك، مع توجيه الشكر للمملكة المغربية على احتضان هذا المؤتمر.

وشــمل تقديمهــا عرضــا موجــزا عــن المفتشــيات الممثلــة فــي الــدول المشــاركة، عبــر اســتعراض أنمــاط 

المفتشــيات علــى المســتوى الدولــي طبقــا لمــا يلــي:

• مصالح تفتيش ترتبط مباشرة بالمجالس العليا كالبرتغال واسبانيا وفلسطين والمغرب؛	

• مصالــح تفتيــش ترتبــط بــوزارة العــدل كتونــس ولبنــان وفرنســا وايطاليــا، حيــث يتــم رفــع التقاريــر 	

لوزيــر العــدل؛

• دول تتوفــر علــى ســلطة وهيئــة مســتقلة تتبــع لهــا المفتشــيات القضائيــة: كرومانيــا وألمانيــا، وإلــى 	

حــد مــا بلغاريــا.

وخلصــت إلــى أن أغلبيــة الــدول تتوفــر علــى مجالــس عليــا للقضــاء تتبــع لهــا المفتشــية العامــة للشــؤون 

القضائيــة. مؤكــدة أن دور المفتشــيات المتمثــل فــي القيــام بالتحقــق مــن الاختــالات وإصــدار عقوبــات أضحــى 

من المهام التقليدية، باعتبار أن الدور الذي يجب أن يرتكز عليه التفتيش في الوقت الراهن هو الانتقال 

بهمــا  التفتيــش  تجــاوز  اللتــان  فــي فرنســا وايطاليــا  الشــأن  هــو  لهــا، كمــا  الدعــم  العدالــة وتقديــم  لتقييــم 

مراقبــة أداء المحاكــم إلــى تقديــم المشــورة. وذات الأمــر تحقــق بالعديــد مــن الــدول حيــث تســهم المفتشــيات فــي 

تدريــب القضــاة والتقييــم حتــى فــي غيــاب أي خلــل أو متابعــة، فضــا عــن تقديــم آراء بشــأن بعــض النصــوص 

القانونية.

وقــد أكــدت الســيدة دلفيــن ضمــن تقديمهــا علــى ضــرورة العمــل علــى تعزيــز دور المصالــح التفتيشــية 

وكســب رهانــات تحقيــق التــوازن بيــن أعضــاء الشــبكة الواحــدة وتمكيــن المفتشــية مــن الاضطــاع بدورهــا 

على نحو مستقل، وذلك بالرغم من وجود عدة اختلافات ترتبط بخصوصيات كل بلد. معتبرة أن مهنية 

الشــبكة ضروريــة لاســتقلال العدالــة والقضــاة، وأن التنــوع والاتحــاد يشــكلان قــوة لأعضــاء الشــبكة، وهــو 

مــا يتطلــب تظافــر وتعزيــز كل الجهــود لبلــوغ ذلــك.
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تمحــورت مداخلــة الســيد لوســيان نتجــورو حــول منظومــة التفتيــش القضائــي برومانيــا؛ حيــث أوضــح 

أن أنشــطة المفتشــية تبنــى علــى القواعــد الوضعيــة وعلــى المســاواة فــي مزاولــة التفتيــش واحتــرام كل القواعــد 

القانونيــة. مشــيرا  إلــى وجــوب تحلــي جميــع المفتشــين القضائييــن بالنزاهــة والشــفافية واحتــرام الســر المهنــي 

ومزاولــة التفتيــش القضائــي فــي منــاخ لائــق بهــدف تحســين أداء المؤسســات القضائيــة.

الاطــاع  علــى  القضــاة  وحــث  التأديبيــة  الإجــراءات  توجيــه  فــي  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  دور  مبــرزا 

بمســؤولياتهم، وقــد تطــرق للحديــث أيضــا عــن أهميــة الإصلاحــات التشــريعية فــي تعزيــز الحيــاد والاســتقلال 

وتطبيــق  المؤسســاتي  الأداء  حــول  التفتيــش  تمحــور  وجــوب   وعــن  القضائيــة،  للمفتشــيات  المؤسســاتي 

القوانيــن الهيكليــة فــي آن واحــد، بالإضافــة إلــى التــزام الحيــاد واحتــرام ســمعة المؤسســات التــي ينتمــون لهــا.

بشــكل  تنــدرج  بــل  معزولــة  مؤسســات  ليســت  القضائيــة  المفتشــيات  أن  بالقــول  مداخلتــه  واختتــم 

العدالــة. منظومــة  فــي  متكامــل 

 

تطــرق الســيد أرتيــر فــي معــرض تدخلــه للمبــادئ الأساســية للتنظيــم القضائــي بألبانيــا، الــذي يقــوم على 

الاســتقلال والمســاءلة والمحاســبة، مقدما في هذا الصدد مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها المفتشــيات 

القضائيــة مــن قبيــل الاســتقلالية الجوهريــة والماليــة، التكويــن والتأهيــل، اعتمــاد أســاليب التقييــم، مشــيرا 

إلــى ضــرورة تحديــد قواعــد تنظيــم العمــل داخــل المفتشــيات.

كمــا حــدد المعاييــر التــي ينبغــي أن تؤطــر عمــل المفتشــيات، بحيــث ينبغــي أن تكــون مســتقلة، وأن يعيــن 

موظفوهــا علــى أســاس الجــدارة والمؤهــات القانونيــة المناســبة، موضحــا أن هــذه المعاييــر قــد طورهــا مجلــس 

أوروبــا، وأنهــا تقــوم علــى أســاس تحديــد وســائل ملموســة واســتحضار الصكــوك الدوليــة بشــأنها والتشــديد 

علــى غايــة الوصــول إلــى جــودة العدالــة، وأكــد علــى ضــرورة تبــادل الخبــرات وإحــداث آليــات قانونيــة لهــذه 

العمليــات ومواكبــة أحــكام محكمــة أوروبــا.
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تمحــورت مداخلــة الســيد جــال الأدوزي حــول الإطــار القانونــي المنظــم لتفتيــش المحاكــم بالمغــرب 

ومهام المفتشــية العامة للشــؤون القضائية، والذي تدارســه عبر محورين أساســيين، يتعلق أولهما بتطور 

الإطــار القانونــي المنظــم للتفتيــش القضائــي والإداري والمالــي للمحاكــم بالمغــرب، أمــا الثانــي فيتمحــور حــول 

اختصاصــات المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة فــي ظــل القانــون 38.21.

وأشــار فــي المحــور الأول إلــى التطــور الــذي عرفــه التأطيــر القانونــي للتفتيــش القضائــي، معتبــرا أن 

الأســاس القانونــي لهــذا الأخيــر تؤطــره مقتضيــات الفصليــن 13 و14 مــن الظهيــر الشــريف المتعلــق بالتنظيــم 

القضائــي المــؤرخ فــي 15 يوليــوز 1974، والفصــل 17 مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.467 

بتاريخ 11 نونبر 1974 المكون للنظام الأسا�سي لرجال القضاء، والمادة 12 من المرسوم الصادر بتاريخ 23 

يونيــو 1998 بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة العــدل. بيــد أنــه بعــد صــدور دســتور 2011 وإفــراد البــاب 

الســابع للســلطة القضائيــة كســلطة مســتقلة، تــم التنصيــص بمنطــوق الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 116 

منــه علــى مؤسســة المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، كمســاعد للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة فــي 

المــادة التأديبيــة، وعلــى تولــي قضــاة مفتشــون مــن ذوي الخبــرة ذلــك.

وفي ذات السياق تطرق السيد الأدوزي لاختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل كما هي محددة 

فــي مشــروع قانــون التنظيــم القضائــي، وأثــار مســألة إحالــة هــذا القانــون علــى أنظــار المحكمــة الدســتورية 

التــي بتــت بعــدم دســتوريته وأنــه تــم ترتيــب آثــار قــرار المحكمــة الدســتورية فــي صياغــة المشــروع ، مشــيرا 

إلــى صلاحيــة المفتشــية العامــة لــوزارة العــدل بالتفتيــش الإداري والمالــي للمحاكــم بمــا لا يتنافــى واســتقلالية 

الســلطة القضائيــة.

ليتطــرق بعــد ذلــك إلــى القانــون رقــم 38.21 المتعلــق بالمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة باعتبــاره 

الإطــار القانونــي المنظــم لهــذا الجهــاز، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن تاريــخ 02 أكتوبــر 2021.

إلــى الأدوار المنوطــة بالمفتشــية العامــة للشــؤون  فــي المحــور الثانــي  وأشــار الســيد جــال الأدوزي 

يلــي: القضائيــة، والتــي أجملهــا فيمــا 

• اعتبــار المفتشــية العامــة مــن الهيــاكل الإداريــة للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، وتبعيتهــا لــه 	

فــي أداء مهامهــا؛
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• تحديــد تأليــف المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة مــن: مفتــش عــام، ونائــب لــه، ومفتشــين، 	

مســاعدين؛ ومفتشــين 

• تدقيــق اختصاصــات المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة فــي مجــال التفتيــش القضائــي المركــزي 	

لمحاكــم المملكــة ليشــمل الرئاســة والنيابــة العامــة معــا، وفــي مجــال التفتيــش القضائــي اللامركــزي 

بالمحاكــم  لديهــا  للملــك  العامــون  والــوكلاء  درجــة  ثانــي  لمحاكــم  الأولــون  الرؤســاء  يباشــره  الــذي 

الابتدائيــة التابعــة لدوائــر نفوذهــم، حيــث يســند للمفتشــية العامــة اختصــاص تنســيقه وتتبعــه 

والإشــراف عليــه؛

• التأكيــد علــى اختصــاص المفتشــية العامــة للقيــام فــي المجــال التأديبــي بالأبحــاث والتحريــات، وتتبــع 	

ثــروة القضــاة بتكليــف مــن الرئيــس المنتــدب، وتقديــر ثروتهــم وثــروة أزواجهــم وأولادهــم بتكليــف 

مــن الرئيــس المنتــدب وبعــد موافقــة المجلــس؛

• تحديد مجالات وأهداف التفتيش القضائي المركزي للمحاكم؛	

• للســلطة 	 الأعلــى  المجلــس  مــع  العامــة  المفتشــية  بــه  تشــتغل  الــذي  التنســيق  مبــدأ  علــى  التأكيــد 

العامــة؛ النيابــة  ورئاســة  القضائيــة 

• إلــى 	 ينســب  قــد  فيمــا  والتحريــات  بالأبحــاث  للقيــام  للمفتشــين  الواســعة  الســلطة  علــى  التأكيــد 

إخــال؛ مــن  القضــاة 

• القضائيــة 	 للشــؤون  العامــة  المفتشــية  بيــن  مشــترك  تفتيــش  إنجــاز  إمكانيــة  علــى  التنصيــص 

والمفتشــية العامــة للــوزارة المكلفــة بالعــدل كل فــي مجــال اختصاصــه، مــع إعــداد كل جهــة لتقريــر 

خــاص بهــا بشــأن هــذه المهمــة.

 

اســتعرض الســيد ناجــي الزعبــي فــي مداخلتــه مهــام التفتيــش القضائــي بالمملكــة الهاشــمية الأردنيــة عبــر 

ثلاثــة محــاور أساســية كالآتــي:

المحــور الأول: التقييــم الســنوي لأعمــال القضــاة، مــا عــدا قضــاة الدرجــة العليــا، ويتــم هــذا التقييــم 

15 قضيــة كحــد أدنــى لــكل قــاض وكــذا المســار  عبــر الاطــاع علــى عــدد  معيــن مــن القضايــا لا يقــل عــن 

الســنوي الكامــل لــه، ويتــم تحريــر تقريــر مفصــل حــول أعمالــه وتقييــم القا�ضــي المعنــي مــع تحديــد مــدى 

جديتــه فــي أداء مهامــه؛
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المحــور الثانــي: التحقيــق فــي الشــكاوى التــي تــرد علــى جهــاز التفتيــش القضائــي، مشــيرا فــي هــذا الصــدد 

إلــى عــدم إمكانيــة تلقــي هــذا الجهــاز للشــكوى مباشــرة، بــل إن التحقيــق فــي الشــكاوى لا يتــم إلا بعــد إحالتهــا 

ــل جهــاز التفتيــش عــن تلقــي أي شــكوى مباشــرة 
ُ
يْــدٌ يغ

َ
مــن رئيــس المجلــس علــى الجهــاز التفتي�شــي، وهــو ق

موجهــة ضــد القضــاة؛

المحــور الثالــث: تفتيــش أعمــال المحاكــم النظاميــة والنيابــة العامــة مــرة واحــدة علــى الأقــل فــي الســنة، 

طلــبُ مــن طــرف رئيــس المجلــس حــول إحــدى القضايــا إن 
ُ
إضافــة إلــى مهمــة الإدلاء بالمطالعــات التــي قــد ت

وُجِــدت مخالفــات.

التفتيــش،  آليــة  تطويــر  فــي  القضائــي  التفتيــش  جهــاز  دور  عــن  بالحديــث  ناجــي  الســيد  واســتطرد 

لــكل أعمــال جهــاز  بالخبيــر » فانســنت ديلبــوص« لوضــع مؤشــرات معينــة  تمــت الاســتعانة  بأنــه  وصــرح 

تــم وضــع نمــاذج مؤشــرات خاصــة بتقييــم الأداء الســنوي للســادة القضــاة،  التفتيــش القضائــي؛ حيــث 

حتــى يتــم توحيــد أســاليب التقييــم المعتمــدة مــن طــرف المفتشــين، كمــا تــم وضــع نمــاذج لمؤشــرات الزيــارات 

التفتيشــية للمحاكم والمحددة في الاطلاع على كل المرافق والأجهزة الإدارية داخل المحكمة ودوائر النيابة 

العامــة. وتبقــى الغايــة مــن ذلــك، هــي توحيــد الإجــراءات لــدى جهــاز التفتيــش القضائــي وتســهيل الدراســة 

الإحصائيــة، لأن التفتيــش القضائــي يتطلــب إحــداث جهــاز خــاص للدراســات الإحصائيــة، ولأن غيــاب هــذه 

الدراســات لعمــل جهــاز التفتيــش القضائــي يعرضــه ليضحــى عمــا غيــر منظــم، فالخطــط الإســتراتيجية 

للمجلــس أو جهــاز التفتيــش القضائــي يجــب أن تبنــى علــى أســاس الدراســات الإحصائيــة لتقاريــر التفتيــش 

القضائــي، وبرامــج المعهــد القضائــي والتدريــب المســتمر للقضــاة والقضــاة المتدربيــن يجــب أن يمــر مــن خــال 

الملاحظــات التــي ترســل مــن قبــل جهــاز التفتيــش القضائــي. 

ــرُق التفتيــش فــي المحاكــم، حيــث تــم 
ُ
كمــا تطــرق الســيد ناجــي إلــى المنهجيــة المتبعــة فــي اختيــار وبنــاء ف

الوقــوف علــى ضــرورة:

• تحديد وظيفة جزئية محددة لفرق التفتيش؛	

• حوســبة جميــع أجهــزة التفتيــش القضائــي لإعــداد خطــط مســتقبلية وحوســبة مؤشــرات التقييــم 	

والبرامــج التدريبيــة؛

• التفتيــش 	 جهــاز  مــع  مباشــرة  وربطــه   )tablette( بجهــاز  المفتشــين  تزويــد  عبــر  الرقمنــة  اعتمــاد 

القضائــي.

• ــرُق التفتيــش القضائــي 	
ُ
ليختتــم تدخلــه بالتأكيــد علــى أن الهــدف مــن وضــع نمــاذج التقييــم وبنــاء ف

يكمــن فــي:

• تسهيل مسار العمل القضائي؛	
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• تحفيز القضاة وتعزيز انتاجيتهم من خلال مواكبة أعمالهم؛	

• الرفع من كفاءة القضاة؛	

• الكشف عن مواطن الخلل والضعف لدى كل قاض ولدى المؤسسة القضائية بصفة عامة؛	

• تحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة؛	

• مساعدة المجلس القضائي في وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد للجهاز القضائي؛	

• الخطــط 	 ووضــع  والضعــف  القــوة  مواطــن  علــى  للوقــوف  التقييــم  ونتائــج  المؤشــرات  تحليــل 

الاســتراتيجية؛ المســتقبلية 

• لــه 	 الأقــام  مؤشــرات،  لــه  العــدل  )كاتــب  المحاكــم  دوائــر  مــن  دائــرة  كل  علــى  مؤشــرات  وضــع 

مؤشــرات...( بهــدف توحيــد الإجــراءات لتســهيل عمــل الجهــاز التفتي�شــي القضائــي، ممــا سيســهم 

الإحصائيــة. الدراســات  دقــة  فــي 

وفــي ختــام مداخلتــه، أشــار الســيد ناجــي إلــى أن المملكــة الأردنيــة أصبحــت تركــز علــى اللجــوء للتفتيــش 

المتخصــص عبــر تحديــد المهــام، حيــث يحــدد المفتــش الأول جــدول أســبوعي أو شــهري لجهــاز التفتيــش 

هــذه  التفتيــش لإنجــاز  فــرق  تتــوزع  التفتيــش، مباشــرة بعدهــا   لغايــات  مهــام خاصــة  القضائــي، ويحــدد 

المهــام، وكل فريــق يعــد تقريــرا بالمهمــة الخاصــة التــي أســندت لــه. مؤكــدا أن هــذا النــوع مــن التفتيــش لــه 

جــدوى كبــرى، وأن التقاريــر تكــون علــى درجــة مــن الأهميــة. وانطلاقــا مــن تجربتــه المهنيــة، أكــد علــى أن عمــل 

جهــاز التفتيــش القضائــي أصعــب وأشــق الأعمــال القضائيــة، لأن النــاس يحتكمــون للقضــاء، لكــن القضــاة 

يحتكمــون أمــام التفتيــش القضائــي. ليخلــص إلــى أن الأنظمــة والقوانيــن لهــا دور فــي الرقابــة والتفتيــش، 

لكــن الركيــزة الأساســية للتفتيــش هــي مــدى كفــاءة المفتــش وجديتــه، لأن ذلــك مــن شــأنه أن ينعكــس إمــا 

بالإيجــاب أو الســلب علــى عمــل أجهــزة التفتيــش.

 

 

استهل السيد الهادي بن أحمد مداخلته بتقديم لمحة تاريخية لمسار وتطور وظيفة التفقدية العامة 

باعتبارهــا إحــدى الهيــاكل المركزيــة لــوزارة العــدل التونســية، وكذلــك لتنظيمهــا الهيكلــي وصلاحياتهــا، مشــيرا 

إلــى أن دورهــا لــم يكــن منحصــرا فــي تفقــد المحاكــم بــل كانــت تضطلــع بــدور تفقــد أجهــزة الملكيــة العقاريــة 

اعتبــارا لأن هــذه الأخيــرة كانــت تابعــة لــوزارة العــدل، وبعــد ســنة 2001 أضحــى لهــا دور مركــزي يتمثــل أيضــا 

فــي تفقــد مصالــح الســجون والإصــاح بعــد إلحــاق هياكلهــا بالــوزارة.
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وتضم التفقدية العامة التونسية حاليا ثلاثة)3( هياكل أساسية وهي:

• هيئة للتفقد: تنقسم لهيئة التفقد النظري وهيئة التفقد الإداري والمالي؛	

• إدارة للتنظيم والمناهج والأساليب والتصرف بالوثائق والأرشيف؛	

• هيكل يعنى بالتخطيط والبرمجة والإحصائيات.	

أمــا عــن صلاحيــات التفقديــة العامــة فأكــد الســيد الهــادي أنهــا تضطلــع بــدور محــوري ضمــن مســار 

مَــة وترشــيد السياســة العموميــة فيمــا يتعلــق بمرفــق العدالــة، 
َ

إصــاح المنظومــة القضائيــة بتونــس وحَوْك

وهــو مــا يبــرز مــن خــال تأمينهــا للمراقبــة والمتابعــة والبحــث والتقييــم لظــروف ســير العمــل بالمحاكــم وبــكل 

المؤسســات التابعــة لــوزارة العــدل، عبــر التفقــدات العينيــة والمكتبيــة والأبحــاث التــي تجريهــا، والتــي تشــمل 

الجوانــب الإجرائيــة والصناعيــة  والتطبيقيــة  والســلوكية والقانونيــة، وأيضــا عبــر مســاهماتها فــي توحيــد 

والســهر  واللوجســتيكية   البشــرية  المــوارد   فــي  التصــرف  وتطويــر   العمــل  أســاليب  وتطويــر  الإجــراءات  

مَــة توظيفهــا واســتغلالها فــي إطــار رؤيــة اســتراتيجية للــوزارة، تهــدف بالأســاس إلــى ضمــان حقــوق 
َ

علــى حَوْك

الإنســان وتيســير النفــاذ إلــى الحــق والعدالــة. 

وتســاهم التفقديــة العامــة مــن خــال مــا عهــد إليهــا مــن صلاحيــات بقســط وافــر فــي حســن تســيير إدارة 

وتبايــن  واتســاع مشــمولاتها واختــاف درجاتهــا واختصاصاتهــا  المحاكــم  عــدد   ارتفــاع  القضــاء، وتواكــب 

مواقعهــا الجغرافيــة وازديــاد عــدد القضــاة وتطــور عــدد القضايــا وتشــعب مواضيعهــا، فيشــمل نشــاطها 

عــدة محاكــم بقطــع النظــر عــن موقعهــا الجغرافــي ودون التقيــد ببرنامــج زمنــي أو بمناســبة معينــة أو بحالــة 

طارئــة، فهــو يشــمل كل المجــالات القانونيــة التــي لهــا علاقــة مــن قريــب أو بعيــد بشــؤون القضــاء والقضــاة 

كالإشــراف علــى أعمــال اللجــان أو المســاهمة فيهــا أو متابعتهــا أو ابــداء الــرأي فــي مشــاريع  بعــض النصــوص 

القانونيــة أو تقييــم ومتابعــة مــدى حســن تطبيقهــا، أو المشــاركة فــي تظاهــرات علميــة أو فــي اجتماعــات حــول 

حاجيــات المؤسســة القضائيــة.

وقد تمكنت التفقدية العامة منذ إحداثها وعلى طيلة 50 سنة تقريبا من مواكبة المسيرة القضائية، 

ســواء مــا تعلــق منهــا بالجانــب الإحصائــي مــن خــال مــا يــرد عليهــا مــن تقاريــر شــهرية، أو بالجانــب الإجرائــي 

والصناعــي مــن خــال التفقــدات العينيــة، أو بالجانــب التطبيقــي مــن خــال مــا أرســته مــن تنظيــم لجلســات 

مــا تســاهم فيــه ضمــن نشــاط العديــد  القانونــي مــن خــال  بالجانــب  تنســيقية بمحاكــم الاســتئناف، أو 

مــن اللجــان، إلــى جانــب مســاهماتها فــي توحيــد الإجــراءات وأســاليب العمــل وحســن التصــرف فــي الوثائــق 

والأرشــيف بمختلــف هيــاكل الــوزارة علــى المســتويين المركــزي والجهــوي.

وأضــاف الســيد الهــادي بــأن التفقديــة العامــة تســعى مــن خــال التفقــد إلــى توحيــد أنمــاط الضوابــط 

الإداريــة، ومناهــج العمــل وعــاج الجوانــب الســلبية واقتــراح الحلــول الكفيلــة بتلافــي النقائــص الحاصلــة 
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فــي التســيير الإداري والعمــل القضائــي وتبســيط الإجــراءات، مــع تأكيــده علــى ضــرورة مراعــاة ألا تتحــول 

التفقديــة العامــة بــأي وجــه مــن الأوجــه إلــى أداة للضغــط علــى المحاكــم والقضــاة، معتبــرا أن مســألة التفقــد 

والتقييم هي  وجه من أوجه تكريس اســتقلال القضاء، وتطوير فعاليته وجعله رافدا من روافد التنمية.

وأظهــر  الســيد الهــادي أن البعــد الأمنــي أصبــح ركيــزة أساســية فــي عمــل الــوزارة  والتفقديــة العامــة، 

وأنــه توجــد علاقــة عضويــة بيــن جــودة العمــل القضائــي وجــودة العمــل الإحصائــي، فجــودة العمــل القضائــي 

تعنــي تحســين الأداء والرفــع مــن مســتوى المصداقيــة لــدى المتقاضيــن، كمــا تعنــي المحاكمــة العادلــة والأقــل 

كلفــة، وتحــدث هنــا عــن العــبء القضائــي والزمــن القضائــي مشــيرا أنــه لا يعقــل أن تمتــد القضيــة علــى مــدى 

ســنوات عديــدة ولا يتوصــل المتقا�ضــي بحقــه إلا بعــد فتــرة طويلــة. 

ليتطرق بعد ذلك إلى نشاط عمل التفقدية مركزا إياه في ثلاثة محاور أساسية:

• المحور الأول: الدور الرقابي )وهو دور أسا�سي(؛	

• المحور الثاني: التقييم والمتابعة)محور مستجد(؛	

• المحور الثالث: دور الإسناد والدعم لهياكل الوزارة على المستوى المركزي والجهوي.	

• ة 	 دِيَّ وأشار في المحاور الثلاثة إلى مجموعة من العناصر، فالدور الرقابي يرتكز على الأنواع التفقُّ

التالية:

• ــد المســتمر: يشــمل جميــع هيــاكل وزارة العــدل علــى المســتويين المركــزي والجهــوي، باســتثناء 	 التفَقُّ

محكمــة التعقيــب )محكمــة النقــض(، فهــي مســتثناة مــن التفقــد العــام، أمــا بالنســبة للأبحــاث 

فــإن قضاتهــا مشــمولون بالتفقــد؛

• التفقــد العينــي: أي أن فريــق التفقــد يتنقــل لعيــن المــكان للمحكمــة أو الإدارة أو الجهــة التــي يتعيــن 	

تفقدهــا، ويجــب التمييــز هنــا بيــن التفقــد الشــامل والجزئــي، حيــث ركــزت تونــس علــى الجزئــي فــي 

الســنوات الأخيــرة أكثــر مــن الشــامل كــون نتائجــه ونجاعتــه مضمونتــان عكــس التفقــد الشــامل 

الــذي يســتغرق وقــت أطــول وقــد لا يتــم التوصــل للأهــداف المنشــودة منــه؛

• ض: ظهر هذا النمط بسبب جائحة كورونا، ويرتكز على تكليف التفقدية 	 التفقد عن بعد أو المفوَّ

العامــة لرؤســاء محاكــم الاســتئناف و الــوكلاء العاميــن لديهــا، ورؤســاء المحاكــم الابتدائيــة وكلاء 

الجمهوريــة لديهــا بتفقــد المحاكــم التابعــة إليهــم، بخصــوص نقــط محــددة ومعلومــة وترفــع تقاريــر 

دوريــة إلــى التفقديــة العامــة لدراســتها وتحليلهــا وترتيــب الآثــار القانونيــة عــن النتائــج المتوصــل بهــا؛

• التفقــد المكتبــي: هــذا النمــط جــد قديــم بتونــس، يتــم مــن داخــل المكتــب دون التنقــل، حيــث يتــم 	

الارتــكاز علــى الإحصائيــات والتقاريــر الدوريــة التــي يتــم تلقيهــا مــن المســؤولين القضائييــن للمحاكم، 

ويتــم إخضاعهــا للتحليــل الــدوري، وقــد تكــون أساســا لإجــراء تفقــد عينــي حالــة رصــد إشــكال معيــن.
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أما المحور الثاني فيضم وظيفتان، هما:

• للإجــراءات 	  /3  - العموميــة  للسياســات   /2 والهيــاكل   والقضــاة  المشــرفين  1/لأداء  التقييــم: 

والقوانيــن.

• يتــم 	 لا  ــد  فَقُّ
َ
ت لتقريــر  معنــى  فــا  وتفعيلهــا،  والتوصيــات  التفقــد  تقاريــر  نتائــج  متابعــة  المتابعــة: 

بــه. نَــة  المضمَّ التوصيــات  تنفيــذ  مــدى  مــن  التأكــد 

و تطــرق فــي المحــور الأخيــر إلــى الحديــث عــن الرؤيــة الاســتراتيجية والمســتقبلية للتفقديــة العامــة لــوزارة 

العــدل التونســية، محــددا فــي هــذا الصــدد ركيزتيــن أساســيتين همــا:

• أولا: ملامح وعناصر الخطة الاستراتيجية للوزارة:	

	 -  إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة؛

	 -  انفتاح وتواصل المؤسسة مع محيطها؛

	 -  دعم الحقوق والحريات؛

	 -  دعم البعد الاقتصادي والتنموي.

• ثانيا: ملامح وعناصر تطوير التفقدية العامة لوزارة العدل:	

	 -  الإصلاح الهيكلي؛

	 -  الإصلاح الوظيفي.

واختتــم الســيد الهــادي مداخلتــه بقــول أن الجانــب الكبيــر مــن التفقــد أصبــح تفقــدٌ غايتــه الدعــم 

والمســاندة لهياكل الوزارة  على مســتوى التصرف والتخطيط والبرمجة والدراســات، وعلى مســتوى توحيد 

الإجــراءات وتطبيــق سياســة  العمــل وكذلــك لتيســير النفــاذ للعدالــة.
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افتتــح الســيد أروخــو مداخلتــه بالحديــث عــن اســتقلالية القضــاء علــى ضــوء المــادة 203 مــن دســتور 

الجمهوريــة البرتغاليــة، مســتعرضا ثلاثــة أوجــه ترتبــط بالاســتقلالية:

• الاختيار العشوائي للملفات؛	

• الحرية في تنسيق الملفات؛	

• الحرية في تنسيق الأحكام.	

ليؤكــد بعــد ذلــك أن الاســتقلالية ليســت حقــا للقضــاة بــل هــي ضمانــة للمتقاضيــن وحــق لهــم، محــددا 

دور المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي تقييــم العمــل القضائــي والســهر علــى تحســين المجــال القضائــي، معتبــرا 

اعتبــارا  بالتأديــب،  يتعلــق  فيمــا  للقضــاة  الآن ضمانــة  نفــس  فــي  يشــكل  لــه  المخــول  الاختصــاص  هــذا  أن 

لكــون المجلــس يضــم بيــن أعضائــه قضــاة فضــا عــن أعضــاء معينيــن مــن البرلمــان، ليحــدد بعــد ذلــك أنــواع 

التفتيــش التــي حصرهــا فــي نوعيــن همــا:

• التفتيش العادي: يتم كل 5 سنوات؛	

• التفتيــش فــوق العــادة أو غيــر الاعتيــادي: يلجــأ لــه حالــة حصــول قضــاة علــى درجــات دنيــا مــن 	

التقييــم. حيــث 

عــدد  أن  الترشــيح، وأوضــح  تقديــم  بعــد  مبــاراة  تســبقها  والتــي  المفتشــين  تعييــن  تطــرق لمســألة  وقــد 

18 مفتشــا ويحظــى كل واحــد منهــم بمســاعِد، ويســند لأحــد المفتشــين تنســيق  المفتشــين بالبرتغــال يبلــغ 

ســنويا. التفتيــش  وتقديــم خطــة عمــل 

أما بخصوص إجراءات التفتيش فحددها في خمس:

• الاستجواب: ويخضع له القا�ضي المعني من طرف أحد المفتشين؛	

• استعراض عمل وأداء القا�ضي: بما في ذلك سجل ملفاته؛ 	

• تحضير تقرير بعد 90 يوما من التفتيش يرتكز على النقط التالية:	

ملفاتــه،  ودراســة  القبلــي  التحضيــر  حيــث  مــن  ســواء  القا�ضــي  وكفــاءة  امكانيــات  علــى  التركيــز   -
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وتحديــد مــا إذا كانــت قــد تمــت متابعتــه تأديبيــا أم لا؟ مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار ظــروف كل قضيــة )مــن 

لــه(؛ الخاضعــة  والقانــون  الأجــل  حيــث 

- التدقيق في المساطر والإجراءات المتخذة.

• منح القضاة درجات تتراوح بين: حسن بتميز ـــ حسن ــ كاف ـــ لا يرقى إلى المستوى المطلوب؛	

• اتخاذ القرار مع رفعه للمجلس.	

 

تحدثــت المتدخلــة عــن مهمــة المجلــس الأعلــى للقضــاء المتمثلــة فــي تفتيــش المحاكــم والنيابــات العامــة، 

مؤكــدة بــأن المجلــس لــه اختصــاص فريــد فــي مجــال المــادة التأديبيــة يظهــر مــن خــال الآتــي:

• الحرص على ضمان القيام بجميع الإجراءات قبل تطبيق العقوبة؛	

• تحديد ما إذا ارتكب القا�ضي المخالفة المشتكى بها؛	

• القيام بإجراءات تحقيقية خاصة قصد التحقق من صحة المخالفة.	

وأبرزت السيدة كابرال أن التحقيقات التي يجريها المجلس ينبغي أن تخضع للضوابط التالية: 

• إضفاء الطابع السري على المسطرة التأديبية إلى حين صدور القرار النهائي؛	

• إخضاع تطبيق العقوبات للإعلان عنها بجلسات عمومية مع نشر التقارير.	

ــف خــال التفتيــش الــدوري، أو 
َ

ش
َ
أمــا بخصــوص الإجــراء التأديبــي فهــو يبــدأ بعــد رصــد الإخــال المكت

عنــد تقديــم شــكاية بارتــكاب الخلــل لــدى كتابــة ضبــط المحكمــة، أو عنــد تســجيل الشــكاية لــدى مكاتــب 

المدعــي العــام، أو نتيجــة للشــكايات التــي ترفــع مــن المتقاضيــن مباشــرة أو عــن طريــق ممثليهــم ) والتــي تتــم 

بطــرق مختلفــة إمــا عبــر الاتصــال المباشــر أو عبــر البريــد الإلكترونــي(، حيــث تتــم معالجــة هــذه الشــكايات 

مــن طــرف نائــب الرئيــس للتحقــق مــن ثبــوت الإخــال.

مــع  المقدمــة،  والأدلــة  الوقائــع  تتضمــن  أن  يجــب  والتــي  النهائيــة  التقاريــر  صياغــة  تتــم  الختــام  وفــي 

تضمينها بالاقتراح: إما تجريح أو تأديب أو إنذار أو الاكتفاء بالتوبيخ دون تسجيل ذلك أو بإغلاق الملف.
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التفتيــش  مهمــة  مــدى صعوبــة  إلــى  للإشــارة  فــي مســتهل مداخلتــه  بوســتة  الديــن  نــور  الســيد  تطــرق 

القضائــي، اعتبــارا لمــا تتطلبــه مــن ممارســيها مــن مهــارات قانونيــة وتجــارب قضائيــة عمليــة، موضحــا أن 

المفتــش يعــد ملاحظــا ومحلــا وباحثــا ومراقبــا فــي نفــس الآن. ومؤكــدا علــى أن نتائــج التفتيــش تبــرز معالــم 

الوضعيــة القضائيــة علــى جميــع الأصعــدة بنيــة وأداء، وأن الهــدف المنشــود منهــا يتمثــل فــي تطويــر وتجويــد 

الأداء القضائــي عمــا وســلوكا وبنــاء الثقــة لــدى المتقاضيــن.

للقضــاة ومراقبتهــم  المهنــي  التقييــم  مــن خلالهمــا  ناقــش  فــي تدخلــه محوريــن أساســيين،  واســتعرض 

والضوابــط القانونيــة المؤطــرة لــه، لاســيما القانــون التنظيمــي للنظــام الأسا�ســي لرجــال القضــاء، والقانــون 

التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، ومدونــة الأخلاقيــات القضائيــة وأيضــا القانــون المنظــم 

لعمــل المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، كمــا تطــرق لمســطرة التأديــب، ولتتبــع ثــروة القضــاة وأزواجهــم 

وأولادهــم. 

 54 المــادة  لنــص  طبقــا  أجهــزة  لعــدة  التقييــم  اختصــاص  خــول  المشــرع  فــإن  بســطه،  تــم  لمــا  وتبعــا 

مــن النظــام الأسا�ســي للقضــاة، وأوكل للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة مســؤولية كفالــة الضمانــات 

المرتبطــة بهــذا التقييــم، بــدءا مــن ســهره علــى وضــع وتوحيــد مؤشــرات قيــاس النجاعــة والفعاليــة والجــودة 

التــي يجــب أن يتــم الارتــكاز عليهــا لإنجــاز تقريــر التقييــم، وانتهــاء بمراقبــة التظلمــات المحالــة عليــه والمرتبطــة 

بتقييــم القضــاة والبــت فيهــا.

فباعتبــار أن تقاريــر التقييــم المنجــزة يتــم الاســتناد عليهــا مــن طــرف المجلــس لتعييــن القضــاة )المــادة 

69( أو ترشــيحهم لمهــام المســؤولية )72( أو ترقيتهــم )المــادة 75(، فــإن المشــرع خــول لــكل قــاض حــق رفــع 

التظلــم للمجلــس بخصــوص التقريــر المنجــز فــي حقــه، طبقــا للمــادة 56 مــن النظــام الأسا�ســي للقضــاة، التــي 

تنــص علــى مــا يلــي:« يحــق للقا�ضــي، طبقــا لمســطرة يحددهــا النظــام الداخلــي للمجلــس، الاطــاع علــى آخــر 

تقريــر تقييــم الأداء الخــاص بــه، وذلــك قبــل متــم شــهر يونيــو مــن الســنة المواليــة لإنجــاز التقرير.يمكــن 

للقا�ضــي المعنــي بالأمــر أن يقــدم، داخــل أجــل خمســة عشــر )15( يومــا مــن تاريــخ اطلاعــه علــى تقريــر تقييــم 

الأداء الخــاص بــه، تظلمــا بشــأنه إلــى المجلــس. يبــت المجلــس داخــل أجــل ثلاثيــن يومــا، مــع مراعــاة الفتــرة 

الفاصلــة بيــن دورات المجلــس، فــي التظلمــات المرفوعــة إليــه، مــن قبــل القضــاة بشــأن تقاريــر تقييــم الأداء. 

ويخبــر القا�ضــي المعنــي مــن قبــل المجلــس بمــا تقــرر فــي شــأن تظلمــه.«
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وعليــه، فــإن اختصــاص المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة ينــأى عــن التدخــل فــي تقييــم القضــاة، 

ولا يتجلــى دورهــا إلا بعــد إحالــة المجلــس للتظلــم علــى المفتشــية العامــة، إمــا لدراســة التظلمــات فــي إطــار 

اختصاصاتهــا المســندة لهــا بنــص المــادة 10 مــن القانــون رقــم 38.21 المتعلــق بالمفتشــية العامــة للشــؤون 

القضائيــة، أو قصــد إنجــاز التحريــات والأبحــاث بشــأنها فــي إطــار المــادة 21 مــن هــذا القانــون؛ ســيما إذا كان 

ــمِ مــن حيــث أدائــه المهنــي أو ســلوكه إخــالا يمكــن أن يكــون محــل  ِ
ّ
التقييــم المنجــز يَنسِــب إلــى القا�ضــي المتظل

متابعــة تأديبيــة.

وتنفيــذا لهــذه الأبحــاث والتحريــات المســندة للمفتشــية العامــة، فــإن المفتــش العــام وطبقــا لنــص المادة 

ــن مفتشــين اثنيــن علــى الأقــل للقيــام بهــا، شــريطة أن يكونــا مــن درجــة تفــوق أو  24 مــن ذات القانــون، يعيِّ

تــوازي درجــة القا�ضــي المعنــي بالبحــث.

وتخــول المــادة 25، للمفتشــين ســلطة عامــة للقيــام بالأبحــاث والتحريــات، بمــا فــي ذلــك ســلطة الاطــاع 

علــى ملــف القا�ضــي المعنــي بالتفتيــش وعلــى التقاريــر المنجــزة مــن لــدن المســؤولين القضائييــن بخصــوص 

ســلوكه وأدائــه لمهامــه، وعلــى كافــة الوثائــق التــي يرونهــا مفيــدة فــي أبحاثهــم وتحرياتهــم، مــع أخــذ نســخ منهــا، 

فضــا عــن ســلطة الاســتماع إلــى القا�ضــي المعنــي، والتحقــق مــن المعلومــات بكافــة الوســائل المتاحــة. كمــا 

لُ لهــم القيــام بــأي إجــراء، أو تكليــف أي جهــة للقيــام بمــا مــن شــأنه تســهيل مهمتهــم، وإن اســتدعى الأمــر  ــوَّ
َ

يُخ

يمكنهــم الاســتعانة بــذوي الخبــرة عنــد الاقتضــاء، والحصــول علــى أي معلومــة مفيــدة مــن الجهــات المحــددة 

بنــص البنــد الأخيــر مــن نفــس المــادة. ولا يمكــن مواجهــة المفتشــين، بمناســبة قيامهــم بمهامهــم بالســر المهنــي 

وفقــا لنــص المــادة 26.

وقد حدد المشــرع طبقا لنص المادة 27 اختصاص المفتشــين في حدود عرض التقارير المنجزة  بشــأن 

الأبحــاث والتحريــات علــى أنظــار المفتــش العــام، الــذي يبقــى لــه اختصــاص تذييلهــا برأيــه ورفعهــا إلــى الرئيــس 

المنتــدب لعرضهــا علــى المجلس.

أما بشأن تقييم المسؤولين القضائيين )رؤساء محاكم الدرجة الثانية ووكلاء الملك العامون لديها(، 

فيتجلــى نطــاق تدخــل المفتشــية العامــة مــن خــال قيامهــا بمهــام التفتيــش القضائــي المركــزي للمحاكــم؛ إذ 

أن اختصاصهــا الأصيــل بتتبــع وتقييــم الأداء القضائــي للمحاكــم والوقــوف علــى مــدى تنفيــذ برامــج العمــل 

ل  المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية المحدد بنص المادة 11 من القانون رقم 38.21، يخوِّ

لبعثــات التفتيــش تقييــم عمــل المســؤول القضائــي ســواء مــن حيــث الإدارة القضائيــة أو النشــاط القضائــي 

الخــاص بــه، وهــو مــا قــد ينتــج عنــه إمــا تزكيــة عملــه وضمــان اســتمراره فــي مركــزه كمســؤول قضائــي أو 

تأهيلــه لتولــي مســؤولية تدبيــر محكمــة ذات نشــاط قضائــي أكبــر، وإمــا قــد ينتــج عــن هــذا التقييــم اقتــراح 

إعفائــه مــن منصــب المســؤولية إذا مــا ثبــت العكــس.
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وتبعــا لذلــك، تعــد بعثــة التفتيــش تقريــرا شــاملا يضــم فــي طياتــه تقييــم المســؤولين القضائييــن، ويتولــى 

المفتــش العــام، طبقــا لنــص المــادة 15، إرفــاق هــذا التقريــر باقتراحاتــه ويرفعــه إلــى الرئيــس المنتــدب الــذي 

يعرضــه علــى المجلــس، كمــا يحيــل المفتــش العــام الشــق المتعلــق بالنيابــة العامــة مــن التقريــر المنجــز إلــى 

رئيــس هــذه النيابــة، ولا ســيما مــا يتعلــق بتقييــم وكلاء الملــك.

 

تطرقــت الســيدة إمانويــا أليفرتــي فــي مداخلتهــا إلــى مقتضيــات الفصــل 110 مــن الدســتور الإيطالــي 

التــي تشــكل المرجــع الأسا�ســي للتفتيــش؛ إذ يمنــح هــذا الأخيــر لوزيــر العــدل ســلطة تنظيــم مصالــح وزارة 

العدل الإيطالية التي من بينها التفتيش، وذلك حسب القانون الصادر سنة 1962. وذكرت أن المفتشية 

الإيطاليــة تتكــون مــن نــواب عامــون ومســؤولون إداريــون بمجمــوع يقــارب حوالــي 40 أو 50 شــخصا.

بعد ذلك حددت أنواع التفتيش القضائي بإيطاليا في أربعة، وهي:

• التفتيــش العــادي: الــذي يتــم كل 3 ســنوات، وينصــب علــى مراقبــة جــودة عمــل وتصرفــات ســلوك 	

القضــاة، ومراقبــة كفــاءة الموظفيــن مــن حيــث ســرعة إنجــاز المهــام ســواء مــن طــرف القضــاة أو 

الموظفيــن؛

• التفتيش المتقدم: الذي يتم بناء على مظالم وشكايات وبناء على الإحالة من الرئيس؛	

• التفتيــش العــادل: مــن اختصــاص وزيــر العــدل ويهــدف إلــى معالجــة أي اضطرابــات قطاعيــة، يتــم 	

بنــاء علــى إشــعارات بوجــود خروقــات لــم يتــم التمكــن مــن مراقبتهــا خــال الســنة؛

• معالجــة منــاخ عمــل القا�ضــي عمــا يعــوق عملــه: يهــدف هــذا النــوع إلــى تعزيــز الشــفافية ونجاعــة 	

الأداء.
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تطــرق الســيد بابلــو كاطــان فــي مداخلتــه، التــي ألقاهــا عــن بعــد عــن طريــق تقنيــة التناظــر المرئــي، إلــى 

مدونــة الأخلاقيــات الأوروبيــة التــي تــم اعتمادهــا بتاريــخ 15 يونيــو 2021 والتــي تتضمــن فصليــن:

• الفصل الأول: منقسم لسبعة أجزاء تتعلق أساسا بالاستقلالية  والحياد والنزاهة والمهنية...(؛ 	

• الفصل الثاني: آليات الرقابة.	

مؤكدا في خضم مداخلته بأن عمل مصالح التفتيش  يهدف إلى تحســين العمل القضائي، والاســهام 

فــي تحقيــق نظــام أفضــل، واعتمــاد معاييــر مشــتركة، فضــا عــن تحقيــق اســتقلالية القضــاء، والأخــذ بتنــوع 

الأنظمــة القانونيــة الوطنية واســتعراضها.

وفــي الختــام، أوضــح الســيد كاطــان أن اعتمــاد ميثــاق أخلاقــي موحــد لأعضــاء كل شــبكة، يبقــى رهينــا 

بضرورة مقاربة مدى ملاءمة الميثاق مع مختلف التشريعات الوطنية للدول المنخرطة، ولاسيما الأنظمة 

القانونيــة المؤطــرة لعمــل أجهــزة التفتيــش، لتأتــي فيمــا بعــد مرحلــة اعتمــاده كإطــار مرجعــي لضبــط ســلوك 

المفتشــين ورســم حــدود عملهــم وتدخلهــم.
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اســتهلت الســيدة فاليــري مداخلتهــا بالحديــث عــن نشــأة المجلــس الأعلــى للعــدل البلجيكــي كمؤسســة 

دســتورية ســنة 2000 طبقــا لدســتور بلجيــكا، حيــث مــر علــى نشــأته مــا يناهــز 22 ســنة، مشــيرة إلــى مــدى 

تشــابهه مــع باقــي المجالــس التــي ســبق الحديــث عنهــا، مــع حصــر مهامــه الرئيســية فــي التالــي:

• السهر على تنظيم الامتحانات لتعيين القضاة وترشيحهم لمناصب القضاء؛	

• إجراء الأبحاث: والتي تسند للجنة الأبحاث؛	

• ممارسة الرقابة الخارجية على أداء القضاء ومعالجة الشكايات.	

يضــم المجلــس 44 عضــوا مــدة صلاحيــة عملهــم تمتــد لأربــع ســنوات، نصــف الأعضــاء هــم قضــاة يتــم 

انتخابهــم مــن طــرف أقرانهــم، فــي حيــن يشــمل النصــف الباقــي أســاتذة جامعيــون وخبــراء ومحامــون يعينــون 

.
ً
مــن طــرف مجلــس الشــيوخ، لــذا فــإن تركيبــة المجلــس تكت�ســي طابعــا هجِينــا

مــن بيــن هيــاكل المجلــس مكتــب المدعــي العــام الــذي يشــتغل بــدوام دائــم، ويضــم أربعــة)4( أعضــاء 

)اثنــان منهــم قاضيــان واثنــان مــن غيــر القضــاة(، لهــم صلاحيــات تــدوم لأربــع )4( ســنوات، ويعمــل إلــى جانــب 

هــؤلاء الأعضــاء الأربــع خمســون )50( شــخصا آخــر بــذات المكتــب. وتــدوم رئاســة المكتــب لمــدة ســنة يتــم 

تداولهــا بيــن الأعضــاء الأربعــة، ممــا يســاهم فــي تنــاوب المناصــب بينهــم تناوبــا مهنيــا.

وآخــرون   بالفرنســية  ناطقيــن  أعضــاء  مــن  ويتكــون  أســابيع،  ثلاثــة  كل  المجلــس  أعضــاء  يجتمــع 

بالهولنديــة، 16 منهــم ناطــق بالفرنســية أي مــا يقــارب النصــف )قضــاة وغيــر قضــاة(. كمــا يضــم بالإضافــة 

إلــى لجنــة الأبحــاث التــي تحظــى بصلاحيــات متعــددة، لجنــة للترشــيح والتعييــن، فضــا عــن لجنــة للاستشــارة 

والتحقيــق.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي بلجيــكا ليــس مــن اختصاصــه تأديــب القضــاة بــل 

هــو مــن اختصــاص المحاكــم التأديبيــة، فــي حيــن ينحصــر اختصــاص المجلــس فــي مراقبــة رؤســاء الدوائــر 
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القضائيــة، وإبــداء الآراء حــول النصــوص التشــريعية فــي حالــة مطالبــة الجهــات التشــريعية بذلــك، فضــا 

عــن القيــام بالأبحــاث الخاصــة، ودعــم آليــات المراقبــة الداخليــة. ومــن الملاحظــات المســجلة فــي هــذا الشــأن، 

لعــدم  بالتصريــح بممتلكاتهــم، كمــا أن طريقــة معالجــة التحقيقــات تدفعهــم  القيــام  هــي رفــض القضــاة 

الانخــراط فــي هــذه العمليــة.

أمــا بالنســبة لاختصاصــه المرتبــط بتقديــم الآراء فهــو إجــراء داخلــي منظــم بمقت�ضــى القانــون الداخلــي؛ 

حيــث يُعهَــد لفريــق صغيــر محــدد مــن الأعضــاء بإعــداد مشــروع يحــال بعــد ذلــك علــى المجلــس، فتتــم إمــا 

المصادقــة عليــه أو الرفــض.

أدوات المراقبــة المخولــة للمجلــس تتجســد فــي الأبحــاث والتمحيــص، وهنــاك أدوات أخــرى غيــر واردة 

عامــة.  بأبحــاث  يقومــون  أيضــا  إداريــون  موظفــون  علــى  يتوفــر  المجلــس  أن  كمــا  القانونيــة.  بالنصــوص 

وينصــب الافتحــاص والتدقيــق  علــى نــوع المســاطر، إضافــة إلــى تمحيــص الخروقــات ) كالتدقيــق فــي مــدى 

تنفيــذ القانــون التنظيمــي للقضــاة(.

علــى  تعــرض  إليهــا  تخلــص  التــي  التوصيــات  فــإن  ملزمــة،  غيــر  المنجــزة  التحريــات  نتيجــة  كانــت  وإذا 

الجهــات المعنيــة، والملاحــظ هــو أن هــذه التوصيــات قــد تتــم العــودة لهــا وتفعيلهــا ولــو بعــد مــرور ســنوات 

إصدارهــا.  مــن 

أمــا بالنســبة للشــكاوى والمظالــم، فــكل فــرد يمكنــه تقديمهــا ضــد القضــاة، وذلــك ســواء بشــكل مباشــر 

أو بواســطة محــام.

وبخصــوص كيفيــة التعامــل مــع الشــكاوى، أوضحــت الســيدة فاليــري أنــه يتــم النظــر فــي نــوع الشــكوى 

المعلومــات  جمــع  إلــى  بالإضافــة  المشــتكي،  مــع  وتحقيــق  بحــث  إجــراء  طلــب  عبــر  القا�ضــي،  ضــد  المقدمــة 

المســتقاة مــن الميــدان، ليتــم فيمــا بعــد إعــداد تقريــر ســنوي يضــم تحديــدا لمــآل الشــكايات الســابقة.

ومــن الأمثلــة التــي ســاقتها للشــكايات التــي يتــم تقديمهــا هــي تلــك المرتبطــة بالأحــكام، فــإذا كان الأصــل 

هــو التوصــل عبــر البريــد بالحكــم الصــادر فــي غضــون شــهر بشــكل تلقائــي، فــإن عــدم التوصــل بــه يخــول رفــع 

شــكاية بذلــك لكــن بعــد التواصــل مــع كتابــة الضبــط، أيضــا مــن أنــواع الشــكايات المرتبطــة بالأحــكام هــي تلك 

التــي ترفــع نتيجــة لعــدم الأخــذ بالدفــوع، أو نتيجــة قلــة لبَاقــة القا�ضــي وتعــرض المشــتكي للظلــم والحيــف 

خــال المحاكمــة. وقــد أكــدت الســيدة فاليــري علــى أن هــذا النــوع مــن الشــكاوى تقبــل غالبــا، وتضحــى أساســا 

للبحــث والتحــري.
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اســتهلت الســيدة نيكوليطــا مداخلتهــا بمعطــى هــام، وهــو عــدم إمكانيــة اصــدار أي هيئــة سياســية 

لأمــر بالتحقيــق ضــد القضــاة، بخــاف المفتشــية التــي يســند لهــا اختصــاص الأمــر بإجــراء عمليــات مراقبــة 

فــي مجــال محــدد؛ إذ تعمــل وفــق برنامــج يحــدده المفتــش العــام، أو يتــم وضــع برنامــج باقتــراح مــن المفتشــين 

الجهوييــن. ويتــم انتقــاء المفتشــين مــن بيــن القضــاة، مــع اســناد مهــام محــددة لهــم يمارســونها تحــت مراقبــة 

التفتيــش والتاريــخ المحــدد لتقديــم  الــذي يحــدد مــدة  العــام للمجلــس الأعلــى للقضــاء الرومانــي،  المدعــي 

التقريــر.

وتتجلى أهداف التفتيش في ما يلي:

تقييــم أداء القضــاء، والتحقــق مــن الامتثــال لمعاييــر معالجــة وتوزيــع المهــام، والنظــر فــي اســتقلالية 

القضــاة، فضــا عــن مراقبــة الاختــالات وتحســين أداء القضــاء، مراقبــة نشــاط معيــن داخــل المحكمــة.

ويتطلب التفتيش القضائي: 

• التحقق من نشاط وعمل المحاكم في مجالات محددة؛	

• تطوير المهام باستمرار؛	

• عمليات التفتيش يمكن أن تكون عن بعد وحضوريا؛	

• القيــام بعمليــة التفتيــش ميدانيــا فــي رومانيــا يتــم وفــق نظــام معلوماتــي يضــم واجهتيــن إحداهمــا 	

للعمــوم والثانيــة لولــوج القضــاة، ويتضمــن كافــة الملفــات المتصلــة بالتفتيــش؛

• يتم توزيع القضايا اعتباطيا من خلال نفس التطبيق المعلوماتي؛	

• يمتلــك المفتشــون مــن خــال التطبيــق إمكانيــة الوصــول لقاعــدة بيانــات القضــاة، الحصــول علــى 	

تقاريــر أو الاطــاع علــى قضايــا مهمــة لعمليــة التتبــع، وجمــع البيانــات بشــكل مباشــر؛

• في حالة المعلومات غير المتاحة يتم اللجوء إلى رئيس قسم المدعي العام أو الوكيل العام؛	

• تتوفر النيابة العامة على تطبيق مماثل.	

وفــي ختــام حديثهــا، أكــدت الســيدة نيكوليطــا غفيــر بــأن القانــون لا ينــص علــى قائمــة مســتفيضة مــن 

المعاييــر التــي ينبغــي احترامهــا والتقيــد بهــا مــن طــرف المفتشــين فــي إنجــاز مهمتهــم، ولا يتضمــن تحديــدا لنــوع 

الوثائــق التــي يجــب علــى المفتشــين جمعهــا، ولا طبيعــة الأشــخاص الذيــن يخــول الاســتماع لهــم. 
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اســتهل الســيد رســان  مداخلتــه بالتمييــز بيــن التفتيــش الــذي يســند للمجلــس الأعلــى للقضــاء تحــت 

إلــى  لينتقــل  الإداري.  القضــاء  لــه  يخضــع  الــذي  الإداري  القضائــي  التفتيــش  وبيــن  العــدل،  وزارة  تبعيــة 

الحديــث عــن مراحــل التفتيــش، والمحــددة وفــق الآتــي:

• الإطار المنظم لمهمة التفتيش؛	

• نظام عمل وتقييم التفتيش داخليا؛	

• تتبع تنفيذ التوصيات.	

حيــث أوضــح فــي ســياق حديثــه عــن الإطــار بــأن التفتيــش يخضــع لــكل مــن قانــون تنظيــم المؤسســة 

القضائيــة إلــى جانــب القواعــد العرفيــة ومدونــة ســلوك القا�ضــي، وأن رئيــس بعثــة التفتيــش علــى ضــوء هــذه 

القواعــد القانونيــة والعرفيــة يضــع خطــة عمــل التفتيــش والتــي تعتبــر جــزء لا يتجــزأ مــن عمــل المؤسســة 

القضائيــة، ويــوزع علــى أساســها القضــاة علــى المحاكــم وفقــا لاختصاصاتهــم.

أنواع التفتيش تضم تفتيش القضاة وتفتيش المحاكم:

• تفتيــش القضــاة: هــو تفتيــش دوري يتــم ســنويا أو كل ســنتين، يخضــع لــه القضــاة منــذ التعييــن، 	

يرتكــز علــى قيــام  كل عضــو مــن أعضــاء التفتيــش بتفتيــش عمــل قــاض محــدد بعينــه، وخــال فتــرة 

ــب مــن قــرارات، 
َ
إعــداد التقريــر يجــب علــى المفتــش عــدم التدخــل فــي مــا ســيتخذه القا�ضــي المراق

ويمكن للتقرير أن يتناول ملاحظات حول البناء القانوني للأحكام دون مناقشة قناعة القا�ضي، 

 بالــرأي، وقــد أكــد الســيد رســان علــى أن المفتــش 
ً
زا وعلــى هــذا الأســاس يعــد المفتــش تقريــرا معــزَّ

لا يســتقل بهــذا التقريــر بــل عليــه عــرض تقريــره علــى مجمــوع هيئــة أو بعثــة التفتيــش وإخضاعــه 

للمناقشــة وبعدهــا يتــم اتخــاذ قــرار محــدد لإحالتــه علــى المجلــس، أمــا فــي حالــة تســجيل ملاحظــات 

فقــط فإنــه يتــم إحاطــة القا�ضــي المعنــي وعليــه الأخــذ بهــا.

• ــكل مجموعــات عمــل يســند لهــا منطقــة أو إدارة 	
َ

ش
ُ
تفتيــش المحاكــم: يتــم بشــكل ســنوي؛ حيــث ت

أو قســم، ويخــول لهــا إدارييــن للمســاعدة. وينصــب هــذا النــوع مــن التفتيــش علــى أعمــال المحكمــة 

والســجلات والآجــال ومــدى التأخيــرات، وتتــم مراجعــة كل الإجــراءات، وبعدهــا يُعَــد تقريــرا يضــم 

كل مــا تمــت ملاحظتــه حــول المحكمــة.

تنفيــذ  متابعــة  أيضــا  يشــمل  التفتيــش  عمــل  فــإن  المحاكــم،  وتفتيــش  القضــاة  تفتيــش  جانــب  وإلــى 

فيهــا: والتصــرف  الشــكاوى  وفحــص  الســنوية  الخطــة 

• متابعــة تنفيــذ الخطــة الســنوية: يتــم إعــداد خطــة إنجــاز ســنوية ينبثــق عنهــا خطــط فرعيــة، الأمــر 	

الــذي يتطلــب تتبــع تنفيذهــا، وتحديــد الإحصائيــات الســنوية والربــع ســنوية، والتــي تذهــب لقســم 
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الإحصــاء بالتعــاون مــع إدارة التفتيــش.

• التحقــق 	 ترتكــز علــى  غيــر منتظمــة وغيــر دوريــة،  أعمــال  هــي  فيهــا:  الشــكاوى والتصــرف  فحــص 

مــن صحــة الشــكاوى المثــارة، وإبــداء الــرأي حالــة ثبــوت ذلــك، مــع إمكانيــة إمــا حفــظ الشــكاية أو 

الإحالــة علــى رئيــس المجلــس للتأديــب.

وفــي خلاصــة مداخلتــه أكــد الســيد رســان علــى أن عمــل التفتيــش يبقــى رهينــا بتكريــس العديــد مــن 

الضمانــات، والموازنــة بينهــا وبيــن الواجبــات.

 

فــي تحســين العمــل  إلــى دور التفتيــش اللامركــزي  فــي مداخلتــه  تطــرق الســيد عبــد الكريــم الشــافعي 

القضائــي، مركــزا علــى إظهــار تطــور مفهــوم التفتيــش القضائــي علــى مســتوى التشــريع المغربــي، الــذي عــرف 

تجســيد العديــد مــن المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى علــى إثــر المخطــط الاســتراتيجي لإصــاح العدالــة.

وأوضــح أن التفتيــش كان دائمــا مــدارا لنقــاش كبيــر مــن حيــث المعاييــر والآليــات القانونيــة الواجبــة 

التفعيــل، ليســتقر العمــل فيمــا بعــد علــى مجموعــة مــن الآليــات القانونيــة التــي أطــرت عمــل المفتشــية لا 

ســيما فيما يتعلق بالأبحاث والتحريات، وربط المســؤولية بالمحاســبة، وتكريس مبادئ النزاهة والتخليق...

وشــملت مداخلــة الســيد الشــافعي التطــرق للمرجعيــات القانونيــة للتفتيــش القضائــي، مــع بيــان أن 

المشــرع المغربــي لــم يســبق لــه أن أفــرد نــص خــاص بالتفتيــش قبــل صــدور القانــون رقــم 38.21 المتعلــق 

التفتيــش  واختصاصــات  لمجــالات  ومميــزا  محــددا  جــاء  والــذي  القضائيــة،  للشــؤون  العامــة  بالمفتشــية 

القضائــي وأنواعــه، ونــص علــى التفتيــش القضائــي كســلطة شــاملة للتتبــع والمراقبــة.

لينتقــل إلــى بيــان ماهيــة التفتيــش اللامركــزي وأدواره وحــدود اختصاصاتــه، وذلــك فــي ظــل اســتعراض 

مســاره، بــدءا مــن إعــداد الاســتبيانات علــى مســتوى المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، مــرورا بتعبئتهــا 

وســهر المســؤولين القضائييــن لــدى محاكــم الاســتئناف بمختلــف أصنافهــا علــى تفعيــل دورهــم كمفتشــين 

لامركزييــن، وذلــك عبــر التزامهــم الفعلــي بتطبيــق مقتضيــات المــواد 18 و 19 و 20 مــن القانــون رقــم 38.21.

ختامــا، أكــد الســيد الشــافعي علــى أن التفتيــش اللامركــزي يعــد مكمــا لعمــل التفتيــش المركــزي ولا 

ينــأى عــن الأهــداف المنشــودة لــه.

***
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علــى إثــر انتهــاء المداخلــة الأخيــرة مــن هــذه المائــدة المســتديرة، فتــح النقــاش بيــن المشــاركين، شــكلت 

الدولــة  بعــض  تجــارب  اســتعراض  تــم  الدائــر، حيــث  النقــاش  الوشــاية صلــب  أو  المجهولــة  الشــكاية 

المشــاركة:

•ï بالنســبة للمملكــة المغربيــة: أوضــح الســيد المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة أن المشــرع المغربــي

قــد حســم فــي أمــر الشــكايات بمختلــف أنواعهــا بموجــب المــادة 48 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس 

للمجلــس  المنتــدب  الرئيــس  الســيد  علــى  إحالتهــا  علــى  تنــص  والتــي  القضائيــة،  للســلطة  الأعلــى 

الأعلــى للســلطة القضائيــة، وأنــه كلمــا اتضــح مــن الشــكاية عناصــر جديــة تؤكــد المنســوب للقضــاة 

القانــون  مــن   21 المــادة  لقواعــد  اللازمــة تطبيقــا  الأبحــاث والتحريــات  اجــراء  بعــد  بهــا،  المعنييــن 

38.21 المتعلــق بالمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، فإنــه تتــم دراســتها وإعــداد تقريــر حولهــا 

يرفــع إلــى الســيد الرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة لاتخــاذ مــا يــراه مناســبا. 

•ï بالنســبة لجمهوريــة مصــر: تحــدث الســيد رســان علــى أن الأصــل العــام فــي التشــريع المصــري هــو

يَــرِدُ علــى هــذا الأصــل اســتثناء، وهــو  حفــظ أي شــكاية غيــر موقعــة أو مجهولــة المصــدر، لكــن 

الحالــة التــي تنبنــي الشــكاية علــى مخالفــة جســيمة أو مرفقــة بأدلــة وبراهيــن تكشــف عــن وقائــع 

وعــن ثبــوت القيــام بفعــل مخالــف للقانــون، فآنــذاك يمكــن اســتثناءً تقريــر الاســتمرار والبحــث 

واتخــاذ تقاريــر بشــأنها.

•ï بالنســبة لجمهوريــة تونــس: أجــاب الســيد الهــادي بــن أحمــد بكــون العديــد مــن الشــكايات المجهولــة

تــرِد عليهــم، وأنــه يتــم الاطــاع عليهــا واخضاعهــا للبحــث تجنبــا لظلــم المشــتكي، لاســيما إذا ضمــت 

نقطــا هامــة تســتوجب البحــث.

•ï بالنســبة للمملكــة الهاشــمية الأردنيــة: أجــاب الســيد الزعبــي بــأن النظــام القانونــي الأردنــي شــبيه

ــة« وفقــا 
َ
جَاهَل

ُ ْ
بمصــر مــن حيــث اشــتراط تحديــد البيانــات الضروريــة فيمــا يتعلــق بشــكاوى »ال

للتســمية المتداولــة لديهــم، وأكــد علــى أن الأصــل هــو أن تتــم إحالــة هــذه الشــكايات مــن طــرف 

الرئيــس علــى أحــد المفتشــين بهــدف التحقيــق، حيــث يتــم التعامــل معهــا وكأنهــا معلومــة المصــدر.

•ï المكتوبــة الشــكايات  معالجــة  هــو  الأصــل  أن  علــى  فاليــري  الســيدة  أجابــت  لبلجيــكا:  بالنســبة 

والمؤرخــة والتــي تحمــل تعريفــا كامــا لهويــة المشــتكي، أمــا حالــة الشــكاية المجهولــة فــا يتــم التطــرق 

لهــا مباشــرة لعــدم إمكانيــة ارجاعهــا للمشــتكي أو التواصــل معــه، وأشــارت إلــى أن الشــكاية التــي 

يعتريهــا فقــط غيــاب إمــا التوقيــع أو التاريــخ فآنــذاك تتــم إعــادة توجيههــا للمشــتكي قصــد التصحيــح 

وإدراج مــا تــم إغفالــه مــن بيانــات قبــل الانتقــال لمعالجتهــا. كمــا أكــدت علــى أن أي شــكاية مــن المهــم 

معالجتهــا لكــن شــريطة أن تكــون متكاملــة ومســتجمعه لعناصرهــا.
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فــي  ركــز  حيــث  الموضوعــي،  أو  المتخصــص  التفتيــش  حــول  ناصــر  زاهــي  الســيد  مداخلــة  تمحــورت 

مداخلتــه علــى الرقابــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة التفتيشــية فــي ســياق قضايــا معينــة، وأفــرد حديثــه لنمــوذج 

القضايــا المتعلقــة بالبيئــة والمنــاخ؛ موضحــا أن دور هيئــة التفتيــش فــي هــذا الســياق يجــب أن يتمحــور حــول 

التدقيــق فــي مــدى الالتــزام بتطبيــق القوانيــن المتعلقــة بهــذا النــوع مــن القضايــا.

فــي بيئــة ســليمة، وأن ذلــك يســتدعي إســهام  موضحــا أن أهــم حقــوق الإنســان هــي العيــش الكريــم 

المحاكــم بتطبيــق جــل القوانيــن المرتبطــة بهــذا المجــال، وفــرض عقوبــات علــى المخالــف، واختتــم مداخلتــه 

بالتأكيــد علــى أهميــة إيجــاد آليــة التفتيــش الخاصــة بقضايــا البيئــة.

افتتــح الســيد عَــوَض مداخلتــه بطــرح إحــدى التســاؤلات وهــي » هــل يمكــن للتفتيــش أن يشــكل مساســا 

 للقا�ضــي ليخــدم المجتمــع، ومتــى 
ً
يُمنَــح أساســا بيــان أن الاســتقلال  إلــى  باســتقلالية القضــاء؟«، لينتقــل 

ثبــت عكــس ذلــك فإنــه يُنــزع منــه لصالــح المســتفيد وهــو المجتمــع، وعليــه فــإن التفتيــش كســلطة رقابيــة هــو 

ضمــان لاســتقلالية القضــاء لا العكــس.

وممــا أثــاره فــي ســياق مداخلتــه هــو أن الأصــل خضــوع كل مــن الســلط التشــريعية والتنفيذيــة للرقابــة، 

الســلط إخضاعهــا لآليــة  باقــي  غــرار  تبعــا وعلــى  القضــاء كســلطة مســتقلة يســتدعي  اعتبــار  فــإن  وعليــه 

التفتيــش والرقابــة. معتبــرا أن التفتيــش هــو وســيلة لضمــان حســن ســير العدالــة والكشــف عــن الخلــل، 

نافيــا بذلــك فرضيــة التعــارض بيــن اســتقلال القضــاء  والتفتيــش القضائــي الممــارس مــن طــرف مجلــس 

القضــاء الأعلــى.

القضائيــة  الســلطة  عمــل  تؤطــر  التــي  القانونيــة  المقتضيــات  مــن  بمجموعــة  مداخلتــه  عــزز  وقــد 

والتفتيــش لا ســيما قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002، ونظــام التفتيــش القضائــي رقــم 12 لســنة 

.2021
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واختتــم مداخلتــه بالحديــث عــن تلقــي الشــكايات المتعلقــة بالنيابــة العامــة، ولاســيما الجريمــة البيئية، 

وتحــدث عــن دور دائــرة التفتيــش القضائــي فــي وضــع معاييــر قانونيــة ودوليــة ارتباطــا بهــذا النــوع مــن الجرائــم 

لتقييــم أداء قضــاة النيابــة.

الضــرر  بــأن  المســتديرة،  المائــدة  منســق  باعتبــاره  رســان،  الســيد  أوضــح  الموضــوع  نفــس  ســياق  فــي 

البيئــي يكــون مــن الصعــب إزالتــه ممــا يســتلزم أخــذ الســرعة كمعيــار مــن معاييــر التقييــم التــي يرتكــز عليهــا 

التفتيــش القضائــي، مشــيرا إلــى أهميــة توعيــة المفتشــين للمحاكــم المختصــة بالاتفاقيــات الدوليــة الموقــع 

يتعلــق  مــا  فــي  التعامــل  وكيفيــة  بهــا  الإحاطــة  بأهميــة  القضــاة  وتوعيــة  البيئــي،  بالجانــب  والمرتبطــة  عليهــا 

النــوازل. بتنفيذهــا علــى 

 

تطرقــت الســيدة تيــودورا توشــكوفا فــي المداخلــة التــي ألقتهــا إلــى نــوع مــن التفتيــش القضائــي المتخصــص 

فــي موضــوع العنــف المنزلــي، معتبــرة أن هــذا الأخيــر أصبــح مشــكلة الحيــاة المشــتركة دوليــا، وهــو مــا أفــرز 

اعتمــاد عــدة صكــوك دوليــة للحــد منــه، خاصــة فــي ظــل ارتفــاع حالاتــه إلــى مــا يقــارب 80 % علــى إثــر جائحــة 

كوفيــد 19.

وقــد حــددت الســيدة تيــودورا آليــات البــت فــي الشــكايات، إذ يتــم النظــر فــي الشــكاية وتقييــم الأســس 

الموضوعيــة المرتكــزة عليهــا، وتمحيــص الأدلــة وإخضاعهــا لتفتيــش موضوعــي.

مــن هــذا المنطلــق، و وفقــا لمــا أوضحتــه الســيدة تيــودورا، فــإن مجلــس القضــاء الأعلــى البلغــاري أضحــى 

الســنوية  البرامــج  تضميــن  علــى  وعمــل  المنزلــي،  بالعنــف  المرتبــط  الموضوعــي  التفتيــش  تفعيــل  علــى  يركــز 

للتفتيــش بالتقنيــات الكفيلــة بتحليــل تدابيــر الحمايــة والتــي ترتكــز عليهــا المحكمــة العليــا. وفــي هــذا الصــدد 

تــم تفتيــش 29 محكمــة محليــة بمــدن مختلفــة الأحجــام والســاكنة. وقــد أبــان التفتيــش المنجــز أن هــذه 

القضايــا لــم ترفــع فــي بعــض المــدن، فــي حيــن ســجلت مــدن أخــرى عــددا مرتفعــا، وقــد رصــد أن التدابيــر 

الوقائيــة هــي فقــط مــا فــرض فيهــا دون تدابيــر الحمايــة، حيــث أن بعــض المحاكــم لا تحــل النــزاع بــل تلجــأ إلــى 

فــرض تدابيــر وقائيــة، دون تفعيــل تدابيــر الحمايــة علــى الرغــم مــن كــون هــذه الأخيــرة محــددة ومدرجــة فــي 

القانــون.
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أمــا علــى مســتوى وزارة العــدل، فتــم اتخــاذ إجــراءات همــت توفيــر الحمايــة الســريعة الفعالــة للضحايــا 

الحقيقييــن، وتــم وضــع تعريــف للعنــف المنزلــي علــى أنــه العنــف المرتكــب ضــد أشــخاص تجمعهــم علاقــة 

عائليــة، والــذي قــد يكت�ســي صبغــة عقليــة أو جنســية أو التقييــد القصــري لحقــوق الإنســان وحريتــه أو 

ــب حالــة حضــور طفــل واقعــة تعنيــف أحــد الأبويــن للآخــر.
َ

العنــف العاطفــي الــذي يُرتك

وقد ترتب عن التفتيش اصدار توصيات تتعلق بتغيير القوانين وتشديد التعامل مع هذه الجرائم، 

التــي تفرضهــا المحاكــم لحمايــة الضحايــا، فضــا عــن تحديــد ماهيــة التدابيــر  وترتبــط بمراقبــة التدابيــر 

الأكثــر تطبيقــا أمــام المحاكــم وهــي كالآتــي:

• الالتزام بعدم انتهاك أمر الحماية أو اعتقال صاحب البلاغ؛	

• حظر الاقتراب من الضحية؛	

• التحديد المؤقت لمكان إقامة الطفل مع الوالد غير المرتكب للعنف، وهذا نادرا ما يفرض.	

 
 

افتتــح الســيد ســترودو مداخلتــه بالحديــث عامــة عــن أهميــة التواصــل الحديــث عبــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي، والتــي لــم يعــد القا�ضــي فــي منــأى عنهــا، معتبــرا أن هــذا النــوع مــن التواصــل يخــول نقــل وتمريــر 

المعلومــات والرســائل بشــكل واضــح، مــع إمكانيــة الوصــول لفئــة أوســع ولا ســيما الشــباب،  فضــا عــن دوره 

فــي تســهيل تبــادل المعطيــات القضائيــة، ســواء فيمــا يتعلــق بالدعــاوى القائمــة فــي الوقــت الحقيقــي، أو فــي 

ســياق المتابعــات والملاحقــة القضائيــة. ليعــود إلــى ذكــر مــا يعتــري هــذا النــوع مــن أســاليب التواصــل مــن 

ســلبيات قــد تنســف بالمســار المهنــي للقا�ضــي.

في هذا السياق، أكد على أن التجربة الفرنسية، تبيح إمكانية التواصل عبر هذه الوسائل من طرف 

القضــاة مــع الحــرص علــى احتــرام اســتقلالية القضــاء، ووجــوب الالتــزام بالســر المهنــي وواجــب التحفــظ، 

علــى أن يتــم التواصــل بشــأن جوانــب موضوعيــة.

وأكد السيد سترودو على ضرورة احترام التوصيات التي حددها منشور وزير العدل في ما يلي:

• ضرورة الامتثال لأخلاقيات المهنة؛	

• اختيار المصطلحات المستخدمة؛	

• الحفاظ على سرية المعلومات؛	
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• عدم بيان ملامح الوجه؛	

• الحذر من نشر المعلومات؛	

• عدم استخدام المواقع غير المؤمنة؛	

• الالتزام بالسر المهني؛	

• الحرص على تبادل قوائم مع القضاة دون توجيهها للعموم؛	

• إحــداث القضــاة مجموعــات حــول ســد مناصــب شــاغرة يســتلزم أخــذ الحــذر لأنــه قــد يتــم نقــل 	

الخبــر لمجموعــة غيــر مؤمنــة وغيــر تابعــة للقضــاة.

وتســتهدف هــذه المبــادئ التســعة الحفــاظ علــى الثقــة فــي القضــاء، وهــي تنطبــق علــى جميــع القضــاة بمــا 

فــي ذلــك مــن يســتخدمون أســماء مســتعارة.

وطــرح بعــد ذلــك تســاؤله حــول مفهــوم الصداقــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي و هــل هــو مــا ينطبــق 

علــى علاقــة القضــاة؟ ليوضــح أن هنــاك تعــارض تــام بيــن الأمريــن، ســيما وأن القا�ضــي يو�صــى بــألا يقــدم أي 

تعليــق وألا يعتمــد أي ســلوك محــرج، مذكــرا بمــا طــال مجموعــة مــن القضــاة بأمريــكا مــن توجيــه إنــذارات 

لهــم نتيجــة خوضهــم فــي المجــال السيا�ســي، عبــر إبدائهــم لآراء سياســية.

علــى  ينشــره  مــا  تأثيــر  بمــدى  يَعِــيَ  أن  يجــب  القا�ضــي  أن  ســترودو  الســيد  أكــد  مداخلتــه  ختــام  وفــي 

تِهــا كــون مــا ينشــره يبقــى متاحــا للعمــوم، وتأثيــره يتعــدى القا�ضــي إلــى المؤسســة  المؤسســة القضائيــة برُمَّ

ككل. القضائيــة 

 
 

تطرقــت الســيدة لطيفــة حرادجــي فــي معــرض تدخلهــا للمرجعيــات المؤطــرة للتفتيــش الإداري والمالــي 

للمحاكــم، مســتحضرة فــي هــذا الصــدد المرجعيــات الدســتورية، خاصــة مســألة ربــط المســؤولية بالمحاســبة 

فــي شــقه المتصــل   130.13 فــي القانــون التنظيمــي للماليــة رقــم  والمراقبــة والتقييــم، بالإضافــة إلــى مــا ورد 

بتعزيــز قواعــد نجاعــة الأداء فــي التدبيــر العمومــي، ومــا جــاء أيضــا فــي ميثــاق إصــاح منظومــة العدالــة لســنة 

2013 والــذي أكــد فــي هدفــه الســادس علــى ضــرورة تحديــث الإدارة القضائيــة وتعزيــز حكامتهــا.
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وانتقلت للحديث عن الأهداف المتوخاة من التفتيش الإداري التي حددتها في:

• إرساء ثقافة النجاعة والفعالية؛	

• إشــاعة ثقافــة جديــدة للمســاءلة قوامهــا احتــرام القانــون والشــفافية والنزاهــة والتفانــي فــي خدمــة 	

الصالــح العــام؛

• تدعيم الأخلاقيات  والانتقال من الدور الزجري إلى دور المواكبة والاستشارة؛	

• ترسيخ قيم الشفافية وتخليق مرفق العدالة ؛	

• الرفع من مردودية العمل وتحسين الأداء ؛	

• ترسيخ الممارسات الجيدة في التدبير الإداري والمالي؛	

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛	

• تحسين ظروف العمل في الإدارة؛	

• توحيد مناهج العمل.	

كمــا تطرقــت لاختصاصــات وزارة العــدل مــن خــال المرســوم رقــم 2.11.112 الصــادر فــي 20 مــن رجــب 

1432 )23 يونيــو 2011( فــي شــأن المفتشــيات العامــة للــوزارات، بحيــث تطلــع الــوزارة ب:

• التفتيش والمراقبة؛	

• التدقيق والتقييم والاستشارة؛	

• التنسيق والتتبع مع الوسيط؛	

• التنسيق والتتبع والتعاون.	

وفي محورها الرابع تطرقت لمجالات تدخل المفتشــية العامة لوزارة العدل من خلال مشــروع المرســوم 

المؤطر لاختصاصاتها التي حددتها في ميادين:

• تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة؛	

• تفتيــش مصالــح كتابــة الضبــط بالمحاكــم، بمــا لا يتنافــى واســتقلال الســلطة القضائيــة، طبقــا 	

العمــل؛ بهــا  الجــاري  والتشــريعية  التنظيميــة  للنصــوص 

• إلــى الموظفيــن مــن إخــال يمكــن أن يكــون محــل 	 القيــام بالأبحــاث والتحريــات فيمــا قــد ينســب 

إلــى شــكاية أو وشــاية؛ بنــاء علــى أمــر الوزيــر المكلــف بالعــدل أو اســتنادا  متابعــة تأديبيــة، 

• الاطلاع على ملف الموظف المعني بالتفتيش، وعلى تقارير رؤسائه؛	

• المســؤولين 	 مــع  بتنســيق  وذلــك  عليهــا، وفحــص جديتهــا،  الــواردة  والوشــايات  الشــكايات  دراســة 

القضائييــن والمســؤولين الإدارييــن، قصــد التحقــق مــن المعلومــات المضمنــة بهــا، والحصــول علــى 

اللازمة...إلــخ. والوثائــق  البيانــات 



60

لتختتم مداخلتها بالحديث عن الآفاق المستقبلية تماشيا والتحول الرقمي بحيث تروم:

• تحديد المسؤولية على العمليات المنجزة بالأنظمة المعلوماتية؛	

• جودة البيانات المضمنة بالنظم المعلوماتية؛	

• رصد الأخطاء بهدف تقويم وتصحيح الإجراءات؛	

• تطوير وتحسين العمل اليومي لموظفي المحاكم؛	

• ترشيد استعمال الموارد المتاحة بشكل فعال وعقلاني؛	

• اعتماد نظام ذكاء الأعمال  كآلية للتحليل والتشخيص يمكن استخدامها في رصد مكامن الخلل 	

وكشف نقاط الضعف مع مساعدة المسؤول ومتخذ القرار على كشف أسبابها وتأثيراتها؛

• الاعتماد على مؤشرات CEPEJ  وإضافة مؤشرات أخرى مرتبطة بالشق المالي والإداري.	



61

 
 

ــر الســيد فانســنت ديلبــوص بمــا جــاء علــى لســان الســيد 
َّ

ك
َ
اختتامــا لأشــغال اليــوم الأول مــن المؤتمــر، ذ

كريســتوف ســترودو رئيــس الشــبكة الأوروبيــة للنجاعــة القضائيــة)CEPEJ(، بــأن هــذه الأخيــرة كانــت وليــدة 

لمجموعــة مــن الأشــغال قبــل أن تخــرج علــى شــكل شــبكة إلــى أرض الواقــع، وعليــه فــإن المؤتمــر الراهــن مــا هــو 

إلا لبنــة فــي طريــق إنشــاء شــبكة مصالــح التفتيــش القضائيــة لــدول جنــوب حــوض البحــر البيــض المتوســط.

وركــز كنقطــة ثانيــة علــى تعــدد وأهميــة الأشــغال والمداخــات التــي تــم الإســهام بهــا مــن لــدن جميــع 

تــم  التــي  النقــط  أهــم  وحــدد  الأشــغال.   وســير  الزمنــي  الحيــز  لضبطهــم  المســيرين  علــى  مثنيــا  المتدخليــن، 

الآتــي: وفــق  إليهــا  التطــرق 

• التعــرف علــى بعــض الأبعــاد المشــتركة لأنظمــة التفتيــش، وفــي هــذا الســياق تحــدث عــن أهميــة 	

فــي  التفكيــر  إمكانيــة  وكــذا  الحاصــل،  التنــوع  إطــار  فــي  التفتيــش  لمصالــح  موحــد  تعريــف  إيجــاد 

الثلاثــة؛ الســلط  بيــن  فــي مركــز  تكــون  القضائــي  للتفتيــش  إحــداث ســلطة 

• التعــرف علــى طــرق تقييــم القا�ضــي وكيفيــة الانتقــال مــن تقييــم هــذا الأخيــر إلــى تحقيــق العدالــة 	

عبــر تقييــم المحاكــم، مبــرزا أن هــذه الطريقــة تســهم فــي الحفــاظ علــى ضمــان اســتقلالية القضــاء، 

وتكــرس ثقــة المتقا�ضــي بالعدالــة؛

• الأداء 	 فــي  والتدقيــق  الســلوكيات  وتفســير  الغمــوض  كشــف  فــي  وأهميتــه  المفتشــيات  دور  إبــراز 

بالأخلاقيــات؛ أيضــا  عملهــا  وارتبــاط  العمــل  وطــرق 

• دولــة 	 مــع   )CEPEJ(اشــتغال إلــى  مشــيرا  المحاكــم،  أداء  لتقييــم  المشــتركة  المنهجيــات  عــن  تحــدث 

إجــراءات معقــدة؛ تحيــل علــى  اعتبــارا لأن منهجيتهــا لا  الجانــب،  بهــذا  يتعلــق  الأردن فيمــا 

• تباحــث ســبل تحديــد الأجــل المعقــول طبقــا لحجــم المتخلــف والاشــتغال علــى القضايــا المزمنــة 	

والعالقــة؛

• التأكيــد علــى أن توحيــد عمــل المفتشــيات يســتلزم الاشــتغال علــى تحديــد مؤشــرات شــاملة بشــكل 	

أكبر؛

• إبــراز التفتيــش المتخصــص أو الموضوعاتــي كأحــدث التوجهــات التــي أضحــت تنهجهــا المفتشــيات، 	

مشــيرا إلــى أن تأليــف المفتشــيات مــن قضــاة ذوي خبــرة يكســبها مكانــة هامــة ويخولهــا إبــداء رؤيــة 

ثاقبــة فــي المواضيــع المتخصصــة، ممــا يســهم فــي تغييــر مســار العدالــة والرفــع مــن الأداء ونجاعــة 

القضــاء؛
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• التذكيــر بأهــم النمــاذج التــي قدمــت فــي إطــار الحديــث عــن التفتيــش الموضوعاتــي، والتــي تمثلــت 	

فــي موضــوع الرقمنــة عبــر اســتعراض التعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتماعيــة والحديــث عــن 

الضمانــات المرتبطــة بالرقمنــة وانخــراط عــدة دول فــي E-JUSTICE، كذلــك موضــوع العنــف المنزلــي 

الــذي لامــس كيفيــة تعامــل القضــاء مــع قضيــة تشــترك فيهــا الــدول، والموضــوع الثالــث وهــو أزمــة 

المنــاخ والــذي يعــد مــن الموضوعــات الناشــئة التــي تســتوجب تحديــد طريقــة تعامــل القضــاء معهــا.

كنقطــة ثالثــة، أوضــح أن هنــاك عــدة أمــور التقائيــة تجمــع بيــن الضفــة الجنوبيــة للمتوســط والشــبكة 

الأوروبيــة )CEPEJ(، تتجســد فــي الآتــي:

• بعــض 	 خصوصيــة  مراعــاة  مــع  موحــدة  مدونــة  خلــق  فكــرة  مناقشــة  تمــت  حيــث  الأخلاقيــات، 

القانونيــة؛ الأنظمــة 

• التكوين والتدريب للمفتشين والتفكير في وضع إطار مرجعي للتدريب؛	

• التلاقــح بيــن المفتشــيات والــذي لا يجــب أن يقــف عنــد حــدود التعــرف علــى المهــارات والكفــاءات 	

بــل يجــب أيضــا الحــرص علــى تنويعهــا.

كنقطة رابعة، ركز السيد فانسنت على شروط إنشاء الشبكة والهدف منها معتبرا ما يلي:

• إحــداث شــبكة للنظــراء مــن نفــس المســتوى وللأقــران، يجــب أن تكــون أفقيــة علــى قــدر الإمــكان 	

لتحقيــق المســاواة بيــن الأعضــاء وتكافئهــم مــن حيــث المســتوى؛

• إنشاء الشبكة يستلزم بلوغ التوافق في الآراء وهو أمر صعب يتطلب وقتا؛	

• الشبكة ترمي للدفع بمجموعة من الأمور قدما في المجتمع:	

-	 لهــا بعــد سيا�ســي ينصــب علــى خلــق تعــاون بيــن شــبكة جنــوب متوســطية والشــبكة الأوروبيــة 

المتوســطية؛

-	 تعزيز حقوق الإنسان لجعل القضاء مكان لتسوية مختلف النزاعات؛

-	 تســوية  فــي  المفتشــيات«   « العدالــة  أنظمــة  وقــدرات  عامــة،  القضائيــة  القــدرات  تعزيــز 

مختلفــة. بطــرق  المنازعــات 

وختامــا أوضــح أن إحــداث الشــبكة ليــس الغايــة بــل هــو وســيلة لبلــوغ تحقيــق العديــد مــن الأهــداف 

المشــتركة.
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شــهد يوم 12 ماي 2022 عقد جلســة تقديمية للإعلان المشــترك بشــأن إحداث شــبكة جهوية جنوب 

المتوســط لأجهــزة التفتيــش القضائــي، وعــرف اســتعراض أهــم مخرجــات أشــغال اليــوم الأول مــن المؤتمــر، 

مــن طــرف كل مــن الســيدة دلفيــن أكوكــي والســيد فانســنت ديلبــوص والســيدة إيمــان المالكــي.

 

تطرقــت الســيدة إيمــان المالكــي إلــى بيــان الهــدف مــن الشــبكة الجنــوب متوســطية للتفتيــش القضائــي 

والــذي جســدته فــي مجموعــة مــن النقــاط تتعلــق بمــد قنــوات التواصــل والحــوار  ودعــم الخبــرات المتبادلــة، 

من أجل الحصول على أجود الممارسات أو ما يصطلح عليه في إطار قواعد الحكامة الممارسات الفضلى.

معتبــرة أن مجــال التفتيــش القضائــي يضــم مجموعــة مــن الممارســات الفضلــى التــي راكمتهــا الــدول، 

كل بحســب طبيعــة نظامــه القضائــي مــن حيــث الهيكلــة والتنظيــم و مؤشــرات الأداء وضبــط مؤشــرات 

النجاعــة وآليــات البحــث والتق�صــي وكذلــك أســاليب العمــل اليومــي. وهــو مــا يبــرز الحاجــة إلــى التعــرف علــى 

مــدى صحــة الطريــق المتبــع، وهــل يمكــن اكتســاب القــدرة علــى تحقيــق مــا يُتَطلــع إليــه؟ وقــد أكــدت علــى أن 

التشــخيص الموضوعــي المهيــكل يتطلــب الاطــاع علــى ممارســات الآخريــن، وعلــى التجــارب وتقاســمها.

مســألة أخــرى تطــرح نفســها بحــدة هــي اليقظــة الوثائقيــة والمعلوماتيــة؛ إذ أوضحــت الســيدة المالكــي 

أنــه لــن » نســتطيع كــدول متفرقــة دون أن نجتمــع فــي محــور أو إطــار تنظيــم معيــن أن نحصــل علــى مجموعــة 

مــن الوثائــق والمعلومــات بصفــة أوتوماتيكيــة وأن تكــون لنــا يقظــة اســتراتيجية فــي هــذا الإطــار. هــذه اليقظــة 

المعلوماتية ستتحقق بسهولة وفعالية ونجاعة إذا حاولنا أن ننتظم بشكل مهيكل في إطار شبكة معينة، 

لأن هــذه الشــبكة ســتوفر قاعــدة بيانــات فيهــا مجموعــة مــن الاحصائيــات والوثائــق والقــرارات والمقــررات، 

وســتخول تداولهــا بشــكل ســريع واســتغلالها فــي تدبيــر مجموعــة مــن العمليــات  اليوميــة.«

المســألة الثالثــة التــي أثارتهــا أيضــا، هــي الحاجــة إلــى استشــعار أهميــة المعاييــر الدوليــة فــي تدبيــر العمــل 

اليومــي، وهــو مــا يفــرض الانتظــام فــي الشــبكة. 
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بعــد ذلــك كشــفت الســيدة المالكــي علــى أهــداف المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة مــن هــذا المؤتمــر 

الجهــوي، والتــي تــروم مــن خلالــه بلــورة توصيــات المفتشــيات فــي إطــار الشــبكة عبــر إدراجهــا فــي التكوينــات 

وبرامــج التدريــب الخاصــة بالملحقيــن القضائييــن، وتنظيــم المفتشــيات داخليــا علــى ضــوء التجــارب المقارنــة، 

تبــادل التجــارب  الغايــة الأســاس مــن هــذه الشــبكة هــي  فضــا عــن إصــدار دليــل المفتــش القضائــي وأن 

والممارســات الفضلــى فــي مجــال التفتيــش القضائــي.

 

الإنســان  حقــوق  لتعزيــز  الإقليمــي  الدعــم  »برنامــج  الجنــوب  لبرنامــج  الرابعــة  النســخة  إطــار  فــي 

والديموقراطيــة وســيادة القانــون فــي جنــوب المتوســط«، الممــول بشــكل مشــترك مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي 

ومجلــس أوروبــا، والــذي يســهر هــذا الأخيــر علــى تنفيــذه، نظمــت اللجنــة الأوربيــة لفعاليــة العدالــة التابعــة 

لمجلــس أوروبــا المؤتمــر الإقليمــي الأول لأجهــزة التفتيــش القضائــي فــي دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط 

للســلطة  الأعلــى  المجلــس  مــع  بشــراكة  وذلــك   2022 مايو/آيــار  و12   11 يومــي  البيضــاء  الــدار  بمدينــة 

التفتيــش القضائــي. بالمملكــة المغربيــة، والشــبكة الأوروبيــة لأجهــزة  القضائيــة 

فــي فعاليــات هــذا اللقــاء خمــس دول مــن شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط، وهــي: المملكــة  شــاركت 

المغربية، والجمهورية التونســية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشــمية، ودولة فلســطين، 

وبحضــور ثمانــي دول أوروبيــة هــي فرنســا وإســبانيا والبرتغــال وإيطاليــا وبلجيــكا ورومانيــا وبلغاريــا وألبانيــا.

وتبــادل  القضائــي،  التفتيــش  أجهــزة  تنظيــم  مجــال  فــي  لتجاربهــا  المشــاركة  الــدول  اســتعراض  وبعــد 

الآراء، ومناقشــة الــرؤى والأفــكار فيمــا بيــن المؤتمريــن حــول محــاور المؤتمــر، المتعلقــة بالأنظمــة الأساســية 

المؤسســات  بمختلــف  وعلاقتهــا  عملهــا،  ومجــالات  ومهامهــا،  الهيكلــي  وتنظيمهــا  القضائيــة  للمفتشــيات 

الفاعلــة فــي مجــال العدالــة، وكــذا الرهانــات المطروحــة عليهــا فــي المســتقبل، والأدوار الجديــدة التــي يتعيــن أن 

تضطلــع بهــا فــي ظــل التحديــات الكبــرى التــي تواجــه العدالــة بالبلــدان الواقعــة علــى ضفتــي البحــر الأبيــض 

فــي التصــدي لظاهــرة العنــف الأســري،  المتوســط، مــن قبيــل المنازعــات المرتبطــة بالبيئــة، ودور القضــاء 

وإشــكالية التعامــل مــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي؛

واعتبــارا للــدور الأسا�ســي الــذي يضطلــع بــه التفتيــش القضائــي لتوطيــد دعائــم اســتقلالية الســلطة 

القضائيــة باعتبارهــا ركيــزة أساســية لدولــة الحــق والقانــون، وتخليــق المرفــق العمومــي وتعزيــز قيــم النزاهــة 

والشــفافية وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وتعزيــز الحكامــة الجيــدة فــي التدبيــر والتســيير؛
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واســتحضارا لأهميــة العمــل المشــترك والتنســيق الفعــال لتحقيــق الغايــات وبلــوغ الأهــداف المســطرة، 

يعلــن المشــاركون فــي المؤتمــر مــن الــدول العربيــة الواقعــة بشــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط عمــا يلــي: 

أولا: تأســيس شــبكة جنــوب متوســطية لأجهــزة التفتيــش القضائــي تضــم فــي عضويتهــا كلا مــن المغــرب 

وتونــس ومصــر والأردن وفلســطين.

ثانيــا: تســجيل الأهميــة المتزايــدة لــدور أجهــزة التفتيــش القضائــي فــي مجــال تقييــم النجاعــة القضائيــة 

وتعزيــز أســس دولــة الحــق والقانــون وثقــة المواطــن فــي العدالــة.

ثالثــا: العمــل مــع الشــبكات المماثلــة والهيئــات والمنظمــة الدوليــة والجهويــة ذات الصلــة علــى تطويــر 

شــراكات، وتنظيــم أنشــطة مشــتركة فــي مجــال التكويــن والتدريــب بيــن أجهــزة التفتيــش القضائــي.  

رابعــا: تحديــد مهــام هــذه الشــبكة فــي تنســيق العمــل بيــن أجهــزة التفتيــش القضائــي للــدول الأعضــاء 

بما يتيح الاطلاع على التجارب المقارنة، والاســتفادة من الممارســات الفضلى من أجل تطوير الأداء والرفع 

مــن النجاعــة والفعاليــة. 

خامســا: يأمل المؤتمرون أن تشــكل هذه الشــبكة فضاء للنقاش الهادئ والمفتوح، والتفكير المســتمر 

لإيجــاد أفضــل الصيــغ، وبلــورة التصــورات الكفيلــة بتجويــد الممارســة والارتقــاء بأجهــزة التفتيــش القضائــي 

ــدرات العامليــن بهــا، مــع أخــذ خصوصيــة الأنظمــة 
ُ
وتعزيــز دورهــا ومكانتهــا فــي منظومــة العدالــة، والرفــع مــن ق

القضائيــة للــدول الأعضــاء بعيــن الاعتبــار.       

الأبيــض  للبحــر  الجنوبيــة  الضفــة  المطلــة علــى  العربيــة  الــدول  فــي  التفتيــش  سادســا: دعــوة أجهــزة 

الشــبكة. هــذه  إلــى  الأوســط للانضمــام  والشــرق  أفريقيــا  مــن شــمال  المتوســط 

سابعا: دعوة الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لدعم أنشطة الشبكة. 

تمــت الموافقــة علــى الإعــان بالإجمــاع، وحــرر بالــدار البيضــاء بتاريــخ 11 شــوال 1443، موافــق 12 

القضائيــة  للشــؤون  العــام  المفتــش  حمــود،  الله  عبــد  الســيد  العامــة  بالجلســة  وتــاه   ،2022 مايو/آيــار 

المغربيــة. بالمملكــة 
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Déclaration commune de Casablanca

sur la création d’un Réseau

Sud-Méditerranée des services nationaux d’inspections de la justice

Dans le cadre du programme Sud IV, « Soutien régional à la consolidation des droits 
de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie dans le sud de la Méditerranée », co-fi-
nancé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe et mis en œuvre par ce dernier, la 
Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe a or-
ganisé la première Conférence régionale Sud Méditerranée des services nationaux d’ins-
pection de la justice   en partenariat avec le conseil supérieur du pouvoir judiciaire du 
Royaume du Maroc et le Réseau Européen des services d’inspection de la justice (RESIJ) à 
Casablanca le 11 et 12 Mai 2022, avec la participation de  cinq pays du nord d’Afrique et 
du Moyen Orient : le Royaume du Maroc, la République de Tunisie, la République Arabe 
d’Egypte, la République [du Liban], le Royaume Hachémite de Jordanie, la Palestine *, en 
présence de sept pays Européens : la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Belgique, la 
Roumanie, la Bulgarie, ainsi que l’Albanie.

Après avoir passé en revue les expériences des pays participants et procédé à des 
échanges de vues sur l’organisation de leurs services nationaux d’inspection de la justice, 
leurs tâches, leurs domaines de travail et leurs relations avec diverses institutions actives 
dans le domaine de la justice, ainsi que les enjeux émergents pour l’avenir et les nou-
veaux rôles à jouer face à quelques défis auxquels est confrontée la justice dans les pays 
des deux rives de la Méditerranée, par exemple les litiges environnementaux ou le rôle 
de la justice dans la prise en charge des violences domestiques ou de genre, ou encore la 
problématique de la communication de la justice sur les réseaux sociaux.

Tenant compte du rôle essentiel des services nationaux d’inspections de la justice 
dans la consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire en tant que pilier fonda-
mental de l’Etat de droit, la moralisation du service public et le renforcement des valeurs 
d’intégrité, de transparence, de bonne gouvernance dans la gestion et l’administration 
ainsi que la corrélation entre la responsabilité et le fait de rendre des comptes, 

Tenant compte de l’importance du travail collectif et de la nécessité d’une coordina-
tion efficace pour atteindre les objectifs fixés, les participants à la Conférence des pays 
arabes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient :

1.	 Décident la mise en place d’un Réseau d’inspections de la justice pour les pays 
du sud de la Méditerranée à savoir le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, la Jordanie et la 

Palestine 1;
2.	 Soulignent l’importance croissante du rôle des inspections dans l’évaluation de 

l’efficacité de la justice et le rôle essentiel que cette contribution apporte au ren-
forcement de l’état de droit comme à l’amélioration de la confiance des citoyens 

1Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la 
position de chaque État membre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne sur cette question.
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dans la justice
3.	 Développent avec les réseaux similaires, les organisations internationales et ré-

gionales, des partenariats, des échanges, et des actions de formations communes 
et réciproques entre services d’inspection.

4.	 Décident que les missions de ce Réseau visent à développer la performance et 
d’accroitre l’efficacité du travail des inspections en se fondant sur la coordination 
des travaux entre les services nationaux des inspections de la justice des Etats 
membres, afin de permettre l’accès à des expériences comparées, un échange de 
bonnes pratiques ; 

5.	 Décident que ce Réseau doit constituer un espace de discussion et de coopéra-
tion, cherchant à optimiser les moyens permettant l’amélioration de la qualité des 
pratiques, la promotion du rôle des inspections, le renforcement de leur position 
dans le système judiciaire, en tenant compte de la spécificité des systèmes de 
justice des États membres ;

6.	 Invitent les services d’inspection des autres pays sud-Méditerranéens de l’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient à rejoindre ce Réseau ;

7.	 Invitent les États membres et les partenaires nationaux et internationaux à soute-
nir les activités du Réseau.
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أنهــى المؤتمــر الجهــوي الأول لأجهــزة التفتيــش القضائــي الــذي نظــم بالــدار البيضــاء يومــي 11 و12 مــاي 

2022 بشــراكة بيــن اللجنــة الأوروبيــة لفعاليــة العدالــة التابعــة لمجلــس أوروبــا والمجلــس الأعلــى للســلطة 

القضائيــة، أشــغاله بالإعــان عــن إحــداث شــبكة لأجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض 

للســلطة  بالمجلــس الأعلــى  القضائيــة  للشــؤون  العــام  المفتــش  الســيد عبــد الله حمــود  المتوســط برئاســة 

العربيــة،  مصــر  وجمهوريــة  التونســية،  والجمهوريــة  المغربيــة،  المملكــة  عضويتهــا  فــي  تضــم  القضائيــة، 

والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ودولــة فلســطين.

الإعــان التأسي�ســي عــن هــذه الشــبكة والــذي تــاه الســيد عبــد الله حمــود فــي ختــام أشــغال المؤتمــر، 

ســجل الأهميــة المتزايــدة لــدور أجهــزة التفتيــش القضائــي فــي مجــال تقييــم النجاعــة القضائيــة وتعزيــز ثقــة 

 
ً
المواطــن فــي العدالــة، وتوطيــد دعائــم دولــة الحــق والقانــون، وأكــد علــى أن هــذه الشــبكة ستشــكل فضــاءا

للنقــاش الهــادئ والمفتــوح، والتفكيــر المســتمر لإيجــاد أفضــل الصيــغ، وبلــورة التصــورات الكفيلــة بتجويــد 

الممارســة والارتقــاء بأجهــزة التفتيــش القضائــي وتعزيــز دورهــا ومكانتهــا فــي منظومــة العدالــة، والرفــع مــن 

للــدول الأعضــاء. وحــدد  بهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة الأنظمــة القضائيــة  ــدرات العامليــن 
ُ
ق

الإعــان مهــام هــذه الشــبكة فــي تنســيق العمــل بيــن أجهــزة التفتيــش القضائــي للــدول الأعضــاء بمــا يتيــح 

الاطــاع علــى التجــارب المقارنــة، والاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى مــن أجــل تطويــر الأداء والرفــع مــن 

النجاعــة والفعاليــة، والعمــل مــع الشــبكات المماثلــة والهيئــات والمنظمــة الدوليــة والجهويــة ذات الصلــة علــى 

تطويــر شــراكات، وتنظيــم أنشــطة مشــتركة فــي مجــال التكويــن والتدريــب بيــن أجهــزة التفتيــش القضائــي.

ودعــا المشــاركون فــي الختــام أجهــزة التفتيــش فــي الــدول العربيــة المطلــة علــى الضفــة الجنوبيــة للبحــر 

الأبيــض المتوســط مــن شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط للانضمــام إلــى هــذه الشــبكة.
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القضائــي  المؤتمــر  لأشــغال  الافتتاحيــة  كلمتــه  خــال  القضائيــة“  للشــؤون  العــام  ”المفتــش  أفــاد 

المتوســطي، صبــاح اليــوم بمدينــة الــدار البيضــاء، الــذي جمــع مســؤولين قضائييــن لــدول أوروبيــة وعربيــة، 

يــروم خلــق شــبكة دوليــة لمصالــح تفتيــش العدالــة بالمجــال المتوســطي الأوروعربــي، أن ورش إصــاح منظومــة 

العدالــة بالمغــرب، قطــع أشــواط مهمــة، تحــت القيــادة الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس.

مضيفــا، أن هــذا ”الــورش “ تــوج قبــل خمــس ســنوات بإحــداث المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

فــي خطــوة تعــزز بنــاء دولــة الحــق والقانــون والمؤسســات، وتكــرس مبــدأ اســتقلال القضــاء الــذي ارتقــى بــه 

دســتور المملكــة إلــى ســلطة ثالثــة فــي الدولــة، مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وأنــاط بهــا 

مهمــة حمايــة حقــوق الأشــخاص والجماعــات وحرياتهــم و أمنهــم القضائــي.

وأكد، أن رهان تنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية بالمغرب، يجد أساسه لما هو 

منصــوص عليــه فــي البــاب الســابع مــن دســتور 2011 . مردفــا، أن الرهــان الأكبــر كان هــو اســتكمال البنــاء 

المؤسســاتي لهــذه الســلطة الجديــدة، وإحــداث الهيــاكل التنظيميــة التــي مــن شــأنها تمكيــن المجلــس الأعلــى 

فــي مجــال التخليــق والتأديــب  للســلطة القضائيــة مــن أداء وظيفتــه علــى الوجــه الأكمــل والأمثــل، ســيما 

والســهر علــى الضمانــات الممنوحــة للقضــاة. وهــو مــا اعتبــره تحقــق مــن خــال إصــدار القانــون التنظيمــي 

المتعلــق بالســلطة القضائيــة.

وحيــث قــال، أنــه يقــع علــى رأس الهيــاكل القضائيــة، توجــد المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، التــي 

بوأهــا دســتور المملكــة مكانــة خاصــة حيــث نــص فــي الفصــل 116 منــه علــى أنــه ”يســاعد المجلــس الأعلــى 

للســلطة القضائيــة، فــي المــادة التأديبيــة، قضــاة 6 مفتشــون مــن ذوي الخبــرة“

 15 فــي الموضــوع، أهمهــا بتاريــخ  نــص عليــه المجلــس الدســتوري مــن قــرارات صــادرة  لمــا  كمــا أشــار، 

مــارس 2016 بمناســبة فحــص دســتورية القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، 

والــذي أكــد علــى أن صلاحيــات المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة لا تختــزل فــي المجــال التأديبــي فقــط، 

بــل تتجاوزهــا إلــى مجــالات أخــرى، يدخــل ضمنهــا وضــع تقاريــر حــول وضعيــة القضــاء ومنظومــة العدالــة 

وإصــدار التوصيــات الملائمــة بشــأنها، وكــذا إصــدار آراء مفصلــة حــول كل مســألة تتعلــق بالعدالــة.

جريــدة صــوت العدالــة، تحريــر Aziz Benhrimida  بتاريــخ 11 مــاي 2022 – نشــر علــى الســاعة 

5:24 مســاءً علــى الرابــط الإلكترونــي أســفله:

https://satv.ma/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%af%
d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%d8%a8%d9%84-
%d8%aa%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%
a7%d9%84%d9%82%d8%b6.html Vu le 20/05/2022 à 09.50 am
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المبــادئ  هــذه  مختلــف  لتنزيــل  المبذولــة  المجهــودات  مختلــف  ذاتــه”  القضائــي  “المســؤول  وأبــرز 

دخــل  والــذي  القضائيــة،  للشــؤون  العامــة  بالمفتشــية  المتعلــق   21.38 رقــم  القانــون  منهــا  والتوجهــات، 

حيــز التنفيــذ ابتــداء 03 أكتوبــر 2021، والــذي ارتكــز علــى عــدد مــن المرجعيــات، توزعــت بيــن المقتضيــات 

الدســتورية، والتوجيهــات الملكيــة الســامية الــواردة فــي مختلــف الخطــب والرســائل الملكيــة، والمقتضيــات 

القانونيــة المؤطــرة للمنظومــة القضائيــة الوطنيــة، فضــا عــن توصيــات ميثــاق إصــاح منظومــة العدالــة، 

ببلادنــا. الدســتوري  القضــاء  واجتهــادات 

يجــد  بحيــث  عربيــا،  ومتميــز  فريــد  نمــوذج  القضائــي،  التفتيــش  لجهــاز  المغربيــة  التجربــة  واصفــا، 

مرتكزاتــه مــن مرجعيــات دســتورية وقانونيــة ومؤسســاتية وحقوقيــة، وهــي تجربــة “قــال عنهــا المتحــدث ذاتــه” 

أنهــا تنهــل مــن التجــارب والممارســات الفضلــى دوليــا، ومعتبــرا إياهــا تســتجيب لانتظــارات مختلــف الفاعليــن 

فــي منظومــة العدالــة ببالدنــا وبنظيريهــم فــي جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط.
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حــرره Aziz Benhrimida  بتاريــخ 12 مايــو 2022 – نشــر علــى الســاعة 8:22 مســاءً علــى الرابــط 

الإلكترونــي أســفله:

https://satv.ma/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a
8%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8
%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-
%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d9%84.html

 

اختتمــت بالــدار البيضــاء أشــغال النــدوة الجهويــة لأجهــزة التفتيــش القضائــي التــي نظمــت يومــي 11 

و12 مــاي 2022، بشــراكة بيــن اللجنــة الأوروبيــة لفعاليــة العدالــة التابعــة لمجلــس أوروبــا والمجلــس الأعلــى 

للســلطة القضائيــة، بالإعــان عــن إحــداث شــبكة لأجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض 

القضائيــة  للشــؤون  العــام  المفتــش  حمــود،  الله  عبــد  الســيد  فــي  ممثــا  المغــرب،  اختيــار  وتــم  المتوســط. 

بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، لرئاســة الشــبكة التــي تضــم فــي عضويتهــا إلــى جانــب المملكــة المغربيــة 

كلا مــن الجمهوريــة التونســية، وجمهوريــة مصــر العربيــة، والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ودولــة فلســطين.

فــي ختــام أشــغال النــدوة،  تــاه الســيد عبــد الله حمــود  الــذي  وســجل الإعــان التأسي�ســي للشــبكة، 

الأهميــة المتزايــدة لــدور أجهــزة التفتيــش القضائــي فــي مجــال تقييــم النجاعــة القضائيــة وتعزيــز ثقــة المواطــن 

للنقــاش   
ً
فــي العدالــة، وتوطيــد دعائــم دولــة الحــق والقانــون، مؤكــدا أن هــذه الشــبكة ستشــكل فضــاءا

الهــادئ والمفتــوح، والتفكيــر المســتمر لإيجــاد أفضــل الصيــغ، وبلــورة التصــورات الكفيلــة بتجويــد الممارســة 

ــدرات 
ُ
فــي منظومــة العدالــة، والرفــع مــن ق التفتيــش القضائــي وتعزيــز دورهــا ومكانتهــا  والارتقــاء بأجهــزة 

العامليــن بهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة الأنظمــة القضائيــة للــدول الأعضــاء. وحــدد الإعــان 

مهــام هــذه الشــبكة فــي تنســيق العمــل بيــن أجهــزة التفتيــش القضائــي للــدول الأعضــاء بمــا يتيــح الاطــاع 

علــى التجــارب المقارنــة، والاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى مــن أجــل تطويــر الأداء والرفــع مــن النجاعــة 

والفعاليــة، والعمــل مــع الشــبكات المماثلــة والهيئــات والمنظمــة الدوليــة والجهويــة ذات الصلــة علــى تطويــر 

شــراكات، وتنظيــم أنشــطة مشــتركة فــي مجــال التكويــن والتدريــب بيــن أجهــزة التفتيــش القضائــي.

ودعــا المشــاركون فــي الختــام أجهــزة التفتيــش فــي الــدول العربيــة المطلــة علــى الضفــة الجنوبيــة للبحــر 

الأبيــض المتوســط مــن شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط للانضمــام إلــى هــذه الشــبكة.
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جريــدة صــوت العدالــة، تحريــر عمــر المزيــن  بتاريــخ 12 مــاي 2022 – نشــر علــى الســاعة 20.20 

مســاءً علــى الرابــط الإلكترونــي أســفله:

https://www.goud.ma/%d8%a8%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%
d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-
%d8%b1%d9%8a%d8%b2%d9%88-%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%84-
/%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84-730735 Vu le 20/05/2022 à 09.50 am

اختتمــت فــكازا أشــغال النــدوة الجهويــة لأجهــزة التفتيــش القضائــي التــي نظمــت يومــي 11 و12 مــاي 

2022، بشــراكة بيــن اللجنــة الأوروبيــة لفعاليــة العدالــة التابعــة لمجلــس أوروبــا والمجلــس الأعلــى للســلطة 

القضائية، بالإعلان عن إحداث شــبكة لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوســط.

وتــم اختيــار المغــرب، ممثــا فــي عبــد الله حمــود، المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة بالمجلــس الأعلــى 

للســلطة القضائيــة، لرئاســة الشــبكة التــي تضــم فــي عضويتهــا إلــى جانــب المملكــة المغربيــة كلا مــن تونــس، 

ومصــر، والأردن، وفلســطين.

وســجل  الإعــان التأسي�ســي للشــبكة، الــذي تــاه عبــد الله حمــود فــي ختــام أشــغال النــدوة، الأهميــة 

فــي  فــي مجــال تقييــم النجاعــة القضائيــة وتعزيــز ثقــة المواطــن  لــدور أجهــزة التفتيــش القضائــي  المتزايــدة 

 للنقــاش الهــادئ 
ً
العدالــة، وتوطيــد دعائــم دولــة الحــق والقانــون، مؤكــدا أن هــذه الشــبكة ستشــكل فضــاءا

والمفتوح، والتفكير المســتمر لإيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارســة والارتقاء 

ــدرات العامليــن بهــا، 
ُ
بأجهــزة التفتيــش القضائــي وتعزيــز دورهــا ومكانتهــا فــي منظومــة العدالــة، والرفــع مــن ق

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة الأنظمــة القضائيــة للــدول الأعضــاء.

وحــدد الإعــان مهــام هــذه الشــبكة فــي تنســيق العمــل بيــن أجهــزة التفتيــش القضائــي للــدول الأعضــاء 

الأداء  تطويــر  أجــل  مــن  الفضلــى  الممارســات  مــن  والاســتفادة  المقارنــة،  التجــارب  علــى  الاطــاع  يتيــح  بمــا 

والرفــع مــن النجاعــة والفعاليــة، والعمــل مــع الشــبكات المماثلــة والهيئــات والمنظمــة الدوليــة والجهويــة ذات 

الصلــة علــى تطويــر شــراكات، وتنظيــم أنشــطة مشــتركة فــي مجــال التكويــن والتدريــب بيــن أجهــزة التفتيــش 

القضائــي.

ودعــا المشــاركون فــي الختــام أجهــزة التفتيــش فــي الــدول العربيــة المطلــة علــى الضفــة الجنوبيــة للبحــر 

الأبيــض المتوســط مــن شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط للانضمــام إلــى هــذه الشــبكة.
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13.21 علــى الرابــط  2022 – نشــر علــى الســاعة  12 مــاي  جريــدة الصحــراء المغربيــة، بتاريــخ 

أســفله: الإلكترونــي 

https://assahraa.ma/web/2022/162893?utm_medium=Social&utm_
source=Facebook#Echobox=1652359671

Vu le 20/05/2022 à 09.50 Am

 

القضائيــة محمــد  للســلطة  للمجلــس الأعلــى  المنتــدب  الرئيــس  النقــض  الرئيــس الأول لمحكمــة  أكــد 

عبــد النبــاوي، أمــس الأربعــاء بالــدار البيضــاء، أن شــبكة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط لأجهــزة التفتيــش 

القضائــي، التــي ســيتم تأسيســها فــي اختتــام المؤتمــر الجهــوي الأول لأجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب 

البحــر الأبيــض المتوســط، سيســاهم فــي تجديــد الصــرح المشــترك للعدالــة.

وأوضــح عبــد النبــاوي، فــي كلمــة ألقاهــا بالنيابــة عنــه الأميــن العــام للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

مصطفــى الإبــزار، خــال الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر، أن هــذه المبــادرة، التــي ســتضيف قيمــة جديــدة 

لبرامــج التعــاون الدولــي والانفتــاح علــى العالــم القضائــي ومســتجداته، ستســاهم كذلــك فــي الرفــع مــن أداء 

العدالــة والحــوار البنــاء بيــن مؤسســات الســلطة القضائيــة وباقــي الفاعليــن فــي مجــال العدالــة. وفــي ســياق 

متصــل أبــرز المســؤول أن تنصيــب المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة شــكل بدايــة عهــد جديــد فــي تدبيــر 

اســتقلال الســلطة القضائيــة فــي المملكــة، والتــي أصبحــت لهــا مؤسســاتها القياديــة التــي تدبــر الوضعيــة 

المهنيــة للقضــاة وتحمــي اســتقلالهم، وتشــرف علــى أعمالهــم وتراقبهــا، وفقــا لمــا هــو مقــرر بمقت�ضــى الدســتور 

يعــد  القضــاء  اســتقلال  مبــدأ  أن  وســجل  القضــاء.  بإصــاح  المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص  فــي  ومحــدد 

قاعــدة ديمقراطيــة أساســها الضميــر المســؤول وغايتهــا ضمــان حســن ســير العدالــة وقوامهــا حمايــة حقــوق 

المتقاضيــن عــن طريــق قضــاء مســتقل ومحايــد يخضــع لرقابــة المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بمســاعدة 

المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، مبــرزا أن هــذا الجهــاز المحــوري يقــوم بتتبــع وتقييــم الأداء القضائــي 

للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة. وأضاف أن هذه المفتشية تقوم كذلك 

بالوقــوف علــى مــدى تنفيــذ برامــج العمــل المتعلقــة بكيفيــة النهــوض بأعبــاء الإدارة القضائيــة، وكــذا رصــد 

المعيقــات والصعوبــات التــي تعتــرض الرفــع مــن نجاعــة القضــاء واقتــراح الحلــول والوســائل الكفيلــة بتقويــم 

الاختــالات المرصــودة. وأكــد أن الرقابــة المقصــودة فــي هــذا الإطــار لا تهــدف إلــى رصــد الثغــرات والاختــالات 

بهــدف التأديــب والزجــر والترهيــب والتضييــق علــى القضــاة أو المــس باســتقلالهم، بــل إنهــا تهــدف بالأســاس 

إلــى التقويــم والتأطيــر والدعــم والمواكبــة. وذكــر عبــد النبــاوي بــأن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة يعمل، 

من خلال مخططه الاستراتيجي 2021/2026، على استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ودعم 

مؤسســاتها وهياكلهــا بالوســائل القانونيــة والماديــة والبشــرية اللازمــة لحســن ســيرها، بمــا يســمح بتحقيــق 
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عدالــة حاميــة للحقــوق والحريــات والممتلــكات تكــون مصــدر ثقــة وأمــان للجميــع. يذكــر أن أشــغال المؤتمــر 

الجهــوي الأول لأجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، الــذي ينظــم مــن قبــل 

اللجنــة الأوروبيــة للنجاعــة القضائيــة )مجلــس أوروبــا( بتعــاون مــع الشــبكة الأوروبيــة لمصالــح التفتيــش 

القضائــي، والمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة )المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة(، انطلقــت اليــوم 

الأربعــاء بالعاصمــة الاقتصاديــة.

البرنامــج  إطــار  فــي  والمنــدرج  مــاي(   11-12( يوميــن  مــدى  علــى  ســيمتد  الــذي  المؤتمــر،  هــذا  ويهــدف 

المشــترك بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس أوروبــا تحــت عنــوان »تعزيــز التعــاون الإقليمــي فــي مجــال حقــوق 

الإنســان وســيادة القانــون والديمقراطيــة فــي جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط« )برنامــج الجنــوب الرابــع(، 

إلــى تأســيس »شــبكة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط لأجهــزة التفتيــش القضائــي.« وتعــرف هــذه التظاهــرة 

مشــاركة ممثليــن عــن أجهــزة التفتيــش القضائــي مــن 14 دولــة )المغــرب ومصــر ولبنــان وفلســطين وتونــس 

والأردن، علاوة على ألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا(، بصيغة هجينة 

)حضوريــا وعــن بعــد(، حيــث سيناقشــون خــال اليــوم الأول مــن المؤتمــر عــددا مــن المواضيــع أبرزهــا: أنظمــة 

واختصاصــات أجهــزة التفتيــش القضائــي، وتنفيــذ مهمــة التفتيــش القضائــي، وكذلــك الآفــاق والمهمــات 

الجديــدة لعمليــات التفتيــش. ويتــم تخصيــص اليــوم الثانــي لاجتمــاع مجموعــة العمــل الخاصــة بتأســيس 

»شــبكة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط لأجهــزة التفتيــش القضائــي«، مــع صياغــة بيــان مشــترك، والإعــان 

الرســمي عــن تأســيس هــذه الشــبكة الجهويــة.
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جريــدة هســبريس، بتاريــخ 13 مــاي 2022 – نشــر علــى الســاعة 01.15 علــى الرابــط الإلكترونــي 

أســفله:

https://www.hespress.com/%d8%a5%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-
%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8
%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6
%d8%a7%d8%a6%d9%8a-987511.html Vu le 20/05/2022 à 09.50 Am

اختتمــت بالــدار البيضــاء أشــغال النــدوة الجهويــة لأجهــزة التفتيــش القضائــي التــي نظمــت يومــي 11 

و12 مــاي 2022، بشــراكة بيــن اللجنــة الأوروبيــة لفعاليــة العدالــة التابعــة لمجلــس أوروبــا والمجلــس الأعلــى 

للســلطة القضائيــة، بالإعــان عــن إحــداث شــبكة لأجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض 

المتوســط.

وتــم اختيــار المغــرب، ممثــا فــي عبــد الله حمــود، المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة بالمجلــس الأعلــى 

مــن  كلا  المغربيــة،  المملكــة  جانــب  إلــى  عضويتهــا،  فــي  تضــم  التــي  الشــبكة  لرئاســة  القضائيــة،  للســلطة 

فلســطين. ودولــة  الهاشــمية،  الأردنيــة  والمملكــة  العربيــة،  مصــر  وجمهوريــة  التونســية،  الجمهوريــة 

وســجل الإعــان التأسي�ســي للشــبكة، الــذي تــاه عبــد الله حمــود فــي ختــام أشــغال النــدوة، الأهميــة 

فــي  فــي مجــال تقييــم النجاعــة القضائيــة وتعزيــز ثقــة المواطــن  لــدور أجهــزة التفتيــش القضائــي  المتزايــدة 

العدالــة، وتوطيــد دعائــم دولــة الحــق والقانــون، مؤكــدا أن هــذه الشــبكة ستشــكل فضــاء للنقــاش الهــادئ 

والمفتوح، والتفكير المســتمر لإيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارســة والارتقاء 

ــدرات العامليــن بهــا، 
ُ
بأجهــزة التفتيــش القضائــي وتعزيــز دورهــا ومكانتهــا فــي منظومــة العدالــة، والرفــع مــن ق

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة الأنظمــة القضائيــة للــدول الأعضــاء.

وحــدد الإعــان مهــام هــذه الشــبكة فــي تنســيق العمــل بيــن أجهــزة التفتيــش القضائــي للــدول الأعضــاء 

الأداء  تطويــر  أجــل  مــن  الفضلــى  الممارســات  مــن  والاســتفادة  المقارنــة،  التجــارب  علــى  الاطــاع  يتيــح  بمــا 

والرفــع مــن النجاعــة والفعاليــة، والعمــل مــع الشــبكات المماثلــة والهيئــات والمنظمــة الدوليــة والجهويــة ذات 

الصلــة علــى تطويــر شــراكات، وتنظيــم أنشــطة مشــتركة فــي مجــال التكويــن والتدريــب بيــن أجهــزة التفتيــش 

القضائــي.

وفــي ختــام هــذه النــدوة، دعــا المشــاركون فيهــا أجهــزة التفتيــش فــي الــدول العربيــة المطلــة علــى الضفــة 

الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط، مــن شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط، للانضمــام إلــى هــذه الشــبكة.
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13 mai 2022

https://www.infomediaire.net/le-maroc-va-presider-le-tout-nouveau-reseau-sud-mediterraneen-
/des-services-dinspection-de-la-justice

Vu le 20/05/2022 à 09.50 Am

Le Maroc va présider le tout nouveau réseau sud-méditerranéen des services 
d’inspection de la justice

Les travaux de la 1ère conférence régionale sur les services d’inspection de la justice 
des Etats du Sud de la Méditerranée, ont été couronnés par la mise en place d’un réseau 
sud-méditerranéen des services d’inspection de la justice sous la présidence du Maroc.

Le Maroc a été choisi en la personne de l’inspecteur général des affaires judiciaires 
du conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Royaume du Maroc, Abdellah Hamoud, pour 
présider ce réseau qui compte également la Tunisie, L’Égypte, La Jordanie et la Palestine.

Selon la déclaration constitutive du réseau Sud-Méditerranée des services d’inspection 
de la justice, cette structure permettra notamment de mettre en place une plateforme 
d’échange, de débat et de partage des bonnes pratiques entre les Etats membres en vue 
de renforcer les rôles des services d’inspection de la justice.

Ses missions portent également sur le développement des partenariats et 
l’organisation d’activités dans le domaine de la formation et des stages entre les services 
d’inspection.

Les travaux de la 1ère conférence régionale sur les services d’inspection de la justice 
des Etats du Sud de la Méditerranée se sont ouverts, mercredi à Casablanca, à l’initiative 
du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire du Royaume du Maroc et du Conseil de l’Europe 
et en collaboration avec la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) 
et le Réseau européen des services d’inspection de la justice (RESIJ).

Cette conférence de deux jours (11 et 12 mai), qui s’inscrit dans le cadre du programme 
conjoint de l’Union européenne (UE) et du Conseil de l’Europe intitulé « Soutien régional 
à la consolidation des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie dans le sud 
de la Méditerranée » (Programme Sud IV), vise la création d’un réseau Sud-Méditerranée 
des services d’inspection de la justice.

Réunissant des représentants des inspections générales de la justice des pays de la 
région sud de la Méditerranée (Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie) et de 
certains pays européens membres du RESIJ (Albanie, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, 
Italie, Portugal, Roumanie), elle s’articule autour d’ateliers de réflexion concernant le 
statut et les compétences des inspections de la justice, la mise en œuvre des missions 
de contrôle des personnes et d’organisation des tribunaux, ainsi que les perspectives et 
nouvelles missions des inspections.
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Hespress FR vendredi 13 mai 2022 - 14:18

https://fr.hespress.com/262771-mise-en-place-dun-reseau-sud-mediterraneen-des-services-
dinspection-de-la-justice-sous-la-presidence-du-maroc.html/amp

Vu le 20/05/2022 à 09.50 Am

Mise en place d’un réseau sud-méditerranéen des services d’inspection de la justice 
sous la présidence du Maroc

Les travaux de la 1ère conférence régionale sur les services d’inspection de la justice 
des Etats du Sud de la Méditerranée, ont été couronnés par la mise en place d’un réseau 
sud-méditerranéen des services d’inspection de la justice sous la présidence du Maroc.

Le Maroc a été choisi en la personne de l’inspecteur général des affaires judiciaires 
du conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Royaume du Maroc, Abdellah Hamoud, pour 
présider ce réseau qui compte également la Tunisie, L’Égypte, La Jordanie et la Palestine.

Selon la déclaration constitutive du réseau Sud-Méditerranée des services d’inspection 
de la justice, cette structure permettra notamment de mettre en place une plateforme 
d’échange, de débat et de partage des bonnes pratiques entre les Etats membres en vue 
de renforcer les rôles des services d’inspection de la justice.

Ses missions portent également sur le développement des partenariats et 
l’organisation d’activités dans le domaine de la formation et des stages entre les services 
d’inspection.

Les travaux de la 1ère conférence régionale sur les services d’inspection de la justice 
des Etats du Sud de la Méditerranée se sont ouverts, mercredi à Casablanca, à l’initiative 
du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire du Royaume du Maroc et du Conseil de l’Europe 
et en collaboration avec la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) 
et le Réseau européen des services d’inspection de la justice (RESIJ).

Cette conférence de deux jours (11 et 12 mai), qui s’inscrit dans le cadre du programme 
conjoint de l’Union européenne (UE) et du Conseil de l’Europe intitulé « Soutien régional 
à la consolidation des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie dans le sud 
de la Méditerranée » (Programme Sud IV), vise la création d’un réseau Sud-Méditerranée 
des services d’inspection de la justice.

Réunissant des représentants des inspections générales de la justice des pays de la 
région sud de la Méditerranée (Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie) et de 
certains pays européens membres du RESIJ (Albanie, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, 
Italie, Portugal, Roumanie), elle s’articule autour d’ateliers de réflexion concernant le 
statut et les compétences des inspections de la justice, la mise en œuvre des missions 
de contrôle des personnes et d’organisation des tribunaux, ainsi que les perspectives et 
nouvelles missions des inspections.
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 May 12, 2022 International

mercredi 11 mai 2022 à 16:49

https://newsbeezer.com/maroc/la-creation-dun-reseau-sud-mediterraneen-des-services-
dinspection-de-la-justice-contribuera-au-renouvellement-de-la-structure-judiciaire-commune-
/m-abdennabaoui

Vu le 20/05/2022 à 09.50 Am

La création d’un réseau sud-méditerranéen des services d’inspection de la justice 
contribuera au renouvellement de la structure judiciaire commune (M. Abdennabaoui)

Casablanca – Le premier président de la Cour de cassation, président délégué du 
Conseil supérieur de la magistrature (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, a souligné, mercredi 
à Casablanca, que le réseau sud-méditerranéen des services d’inspection de la justice, qui 
sera créé à la fin des travaux de la 1ère conférence régionale sur les services d’inspection 
judiciaire des Etats du Sud de la Méditerranée, contribuera au renouvellement de la 
structure judiciaire commune.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire, Mustapha Libzar, à l’ouverture de cette conférence, M. Abdennabaoui 
a indiqué que cette initiative, qui apportera une valeur ajoutée aux programmes de 
coopération internationale et d’ouverture au l’univers judiciaire et ses nouveautés, 
contribuera également à améliorer les performances de la justice et à initier un dialogue 
constructif entre les institutions de la justice et les autres acteurs du secteur de la justice.

Il a relevé, dans ce sens, que l’installation du Conseil Supérieur de la Magistrature 
marquait le début d’une nouvelle ère en matière d’indépendance de la magistrature au 
Maroc, avec des institutions qui gèrent la situation professionnelle des magistrats, veillent 
à préserver leur indépendance et contrôler et superviser leurs activités, conformément 
aux dispositions de la Constitution et des textes de loi relatifs à la réforme de la justice.

Le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, a souligné M. Abdennabaoui, 
constitue une règle démocratique fondée sur une conscience responsable, visant à 
garantir le bon fonctionnement de la justice et articulée autour de la protection des 
droits des justiciables, à travers un pouvoir judiciaire indépendant, soumis à la contrôle 
du CSPJ en collaboration avec l’Inspection générale des affaires judiciaires, qui suit et 
évalue les performances judiciaires des juridictions, sur la base d’indicateurs de mesure 
de l’efficience, de l’efficience et de la qualité.

Il a ajouté que l’Inspection Générale des Affaires Judiciaires travaille également à 
évaluer la mise en œuvre des programmes d’action relatifs aux moyens de promotion de 
l’administration judiciaire, ainsi qu’à détecter les contraintes et difficultés qui entravent 
l’amélioration de l’efficacité de la justice et à proposer des solutions susceptibles de 
remédier aux dysfonctionnements détectés.

Selon M. Abdennabaoui, le contrôle visé dans ce contexte n’est pas de nature à détecter 
les fautes et manquements dans le but d’intimider ou de porter atteinte à l’indépendance 
des magistrats, mais il vise essentiellement à les encadrer, les accompagner et les soutenir.
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Il a également rappelé que le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire travaille, dans 
le cadre de son plan stratégique 2021-2026, à achever le renforcement institutionnel de 
la magistrature et à soutenir ses institutions et structures avec les moyens juridiques, 
financiers et humains nécessaires à son bon fonctionnement. fonctionner, capable d’avoir 
une justice qui protège les droits, les libertés et la propriété, et qui soit une source de 
confiance et d’assurance pour tous.

Les travaux de la 1ère conférence régionale sur les services d’inspection de la justice 
des Etats du sud de la Méditerranée se sont ouverts mercredi à Casablanca, à l’initiative 
du Conseil supérieur de la magistrature du Royaume du Maroc et du Conseil de l’Europe 
et en collaboration avec la Commission européenne Commission pour l’efficacité de la 
justice (CEPEJ) et le Réseau européen des services d’inspection de la justice (RESIJ).

Cette conférence de deux jours (11 et 12 mai), qui s’inscrit dans le cadre du programme 
conjoint de l’Union européenne (UE) et du Conseil de l’Europe intitulé « Appui régional 
à la consolidation des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie dans 
les Méditerranée » (Programme Sud IV), vise à créer un réseau sud-méditerranéen des 
services d’inspection de la justice.

Réunissant des représentants des inspections générales de justice des pays du sud 
de la Méditerranée (Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie) et de certains 
pays européens membres du RESIJ (Albanie, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Italie 
, Portugal, Roumanie), il s’articule autour d’ateliers de réflexion sur le statut et les 
compétences des inspections de justice, la mise en œuvre des missions de contrôle 
des personnes et d’organisation des juridictions, ainsi que les perspectives et nouvelles 
missions d’inspection.

La deuxième journée de cette conférence sera consacrée à la mise en place d’un 
réseau sud-méditerranéen des services d’inspection de la justice.
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